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الحمد والشكر لله الذي أعانني وقدرني على إنجاز هذا البحث، والذي اتمنى أن يترك أثرا في مجال البحث العلمي، وأسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم.
ولا بد أن أبدأ بعظيم الشكر إلى مشرفي البروفيسور بوقرين عبد الحليم الذي تفضل بالإشراف على بحثي، فكان خير معين لي على إنجازه، ووقف بجانبي بكل خطوة من خطوات هذا البحث، فكان المعلم والمرشد في رحلة بحثي، مما أضفى عليه الكثير من الفائدة والقيمة العلمية.
وأتوجه بالشكر لكل من ساعدني في هذا العمل المتواضع.
والشكر موصول أيضا إلى والديا وكل الأخوات والأصدقاء الأعزاء و زملائي في العمل الذين كانوا سندي طيلة فترة التحضير لإنجاز هذا البحث.
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أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا إخلاص النية وصدق القول وسداد الفكر وإحسان العمل وحسن العرض وأنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسي بمذكرتي هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى
مهداة إلى الذين شاركوني لحظة لطالما إنتظرتها وحلمت بها في حكاية اكتملت فصولها وخيوط انتهى التألق من غزلها إلى أبي وأمي وإخوتي.
وأهدي تخرجي وفرحتي لكل روح شاركتني بدعائها من أهل " وأصدقائي ، ابتسام، نسرين، هدى" دون أن أنسى زملائي وزميلاتي في مديرية الموارد المائية .
إليكم يا أصحاب الذوق الرفيع، إليكم يا قارئي إهدائي، إليكم يا قاطعين من وقتكم لقراءة محتواه إلى كل من المشرف ولجنة المناقشة أهدي هذه المذكرة مذكرة إبداعي وأنا تغمرني الفرحة لوجود المذكرة بين أيديكم الأن ويلاقني منكم هذا الاهتمام و اهديه إلى كل قارء يعطي وقته لقراءة هذه المذكرة.
وفي الختام هذا الجهد يعلم الله أني قد بلغت فيه الوسع، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كنت قد قصرت فهذا جهد بشر يشوبه النقص والتقصير.
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كلنا كبشر نريد أن نعيش ذلك الشعور بأمان والاستقرار في المكان والبلد الذي نعيش فيه ،فأي انسان موجود على وجه الأرض وبأي دولة في لعالم من أهم متطلبات حياته هو الحرية وأمان بغيت عيش في حياة كريمة ومطمئنة، لقول رسول صلى الله عليه وسلم "من أصْبَحَ مِنْكُم أَمِناً في سِرْبِه ،مُعَافى في جَسَده، عِندهُ قوتَ يومهِ، فَكَأنما حيزت له الدنيا"
فلحرية هي أغلا شيء يملكه الإنسان ،فحاجته إليها تعادل حاجة الجسد لروح ،وعند فقدانه لها ،يفقد وجوده وكيانه كما يفقد الجسد كيانه بإزهاق روحه، فهذا الحق كرسته كل الديانات السماوية ومختلف التشريعات في العالم ،والدين الإسلامي ضمن هذا الحق ومنع تقيد الحريات الفردية أو المساس بها وخير دليل على  ذلك المقولة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " ،كما أن أغلب الدساتير في العالم أقرت جملة من الحقوق والحريات الأساسية  للأفراد ،ومن بينها الحق في الحرية ،ودستور الجزائري كغيره من الدساتير نص على الحريات الأساسية وحقوق المواطن المضمونة.
من بين الجرائم التي تمس من هذا الحق ،جريمة اختطاف الأشخاص التي تعد من الجرائم التقليدية الضاربة جذورها في تاريخ ،إلا أننا لم نكن نسمع بها في الجزائر، فهي جريمة إستثنائية وخطيرة، بل أخطر من ذلك أنها دخيلة على مجتمعنا وتتعارض مع ديننا وقيمنا، وعند رجوعنا بزمن الى الوراء في سبعينات ،وثمانينات ،وبداية التسعينات ،رغم أن قانون العقوبات كان ينص على هذه الجريمة حينها ،لكن لم نكن نسمع بها، ونادراً ما كانت تقع ،وإن وقعة تكون عبارة عن حادث وطني ،أي نادراً ما نسمع عن اختطاف شخص في ولاية أو بلدية ما .
لكن اليوم أصبحنا في سنوات الأخيرة وللأسف شديد نسمع بهذه الظاهرة ،كأنها جريمة عادية كجريمة السرقة، أو جريمة الضرب والجرح العمدي ،جريمة النصب ،وهذا كله جاء من تفكك المجتمع وغياب الرادع وأيضا من كثرة الفلسفة الجوفاء عند بعض الفئة التي تضع مبررات لارتكاب جرائمها، كتحجج بالحاجة والفقر الذي ليس مبررا أبدا  لارتكاب مثل هذه الجريمة وربما يمكن ان يكون مبررا لنوع أخر من الجرائم كسرقة من اجل الحاجة ، لكن الاختطاف  أبشع جريمة ابتدعها الإنسان وخاصة إذ اقترنت بأهداف ونوايا أخبث منها ،فلقد اصبحت هاجساً في مجتمعنا ووالد عدم الارتياح لدي الأسرة الجزائرية.
جاءت كثير من التشريعات، وقوانين ،واتفاقيات الدولية للحد وحماية من هذه الجريمة ،من بينها إعلان ميثاق حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة في 20نوفمبر 1989،الاعلان  العالمي لحقوق الإنسان صادر في 10ديسمبر 1948أما وطنيا ،فيأتي في مقدمة القوانين دستور الجزائري ،وذلك في المادة 38ف1 منه ومادة 40التى تضمن  عدم المساس بحقوق الإنسان وحريات أساسية وأيضا ماجاء في قانون الإجراءات الجزائية ينظم تقييد حرية الانسان خاصة في اطار تحقيق معهم أمام الضبطية القضائية ،وحدد مدة التوقيف لنظر 48ساعة قابلة لتمديد 4 مرات في حالات خاص ،كما نص قانون العقوبات على هذه الجريمة في الباب الثاني جنايات وجنح ضد الأفراد من الفصل الأول المعنون بجنايات والجنح ضد  الأشخاص في القسم الرابع الإعتداء الواقع على حريات الفردية وحرمة المنازل والخطف.
لكن كل هذا لم يكن كافيا وكان من ضروري التفكير في اطار تشريعي عام ومحكم لتصدي لهذه الجريمة ولابدا من إيجاد وسيلة قانونية ذات مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة ،لأن الوقاية وحدها غير كافية ،والردع وحده غير مجدي ، لذلك جاء المشرع بمشروع قانون جديد الذي تم تصديق عليه في ديسمبر 2020 لصد هذه الجريمة ووضع حد لها والوقاية منها ،المتضمن قانون 20-15 مؤرخ في 15جماد الأول عام  1442 الموافق ل30ديسمبر 2020 المتعلق بوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها ،وهو يرمي الى تكييف التشريع الوطني  مع تطور الإجرامي .
ومن هذا المنطلق جاءت فحرة البحث في هذا الموضوع بعنوان "جرائم الإختطاف على ضوء تشريع الجزائري الجديد" ،حيث سندرس هذه الجريمة على ضوء المشروع القانون الجديد .






   نظرا لأهمية هذا الموضوع في كون جريمة الإختطاف جريمة دخيلة على مجتمعنا واستفحالها بشكل غير متوقع والتي برغم من وجود نصوص في قانون العقوبات تجرمها إلا أنه لم تحقق الردع العام والوقاية منها وكان لا بدا من وضع إستراتجية جديدة تجمع بين الوقاية والردع لصد هذه الجريمة ،لذلك نحاول في هذا البحث التفصيل في ذلك من خلال دراسة أسباب التي جعلت هذه الجريمة تتفشى في مجتمعنا ،ثم تفصيل في هذه  استراتجية القانونية لتصدي لهذه الجريمة التي باتت تدق فانوس الخطر وخلقت في نفوسنا هوساً وخوفاً على نفوسنا وأطفالنا.
  إذا كان لابدا من الإفصاح عن الدوافع الكاملة  وراء اختياري لهذا الموضوع فلعلها تتلخص في دافعين أحدهما ذاتي وثاني موضوعي 
1. الأسباب الذاتية :ونوجزها في نقاط تالية
· ميولي لعالم الجريمة لما فيها من تشويق 
· كما أن هذا الموضوع كنت أريد الخوض والبحث فيه لرغبتي وفضولي لمعرفة جزئياته وتفاصيله 
· تحمسي لدراسته بما أني اول طالبة تطرقت في بحث حول هذه الجريمة على ضوء المشروع القانوني الجديد الذي سَنهُ وزير العدل حافظ أختام زغماتي 
2. الأسباب الموضوعية :
· تسليط الضوء على جريمة باتت الحديث الرئيسي في مجالسنا سواء في بيوتنا أو في شوارعنا لكثرة إنتشارها وظهورها بأبشع صورها
· ارتباط جريمة الاختطاف ب(الإغتصاب، الإيذاء الجسدي)وهي أكثر دوافع  الإختطاف في الجزائر
· تطور خطورة هذه الجريمة مع تطور تكنولوجي 
  خلال إطلاعي على المراجع وإعدادي لهذه المذكرة  أغلب الدراسات كانت على إختطاف الأطفال فقط ،لا الأشخاص ككل وأيضا لم تتناولها على سبيل الإلمام ،وإنما إشارة إليها في بعض النقاط وتقتصر دراستها على العقاب دون الوقاية ،وما سأضيفه أنا هو جمع بين الوقاية وردع.
المنهجية المتبعة في تحليل الدراسة محل البحث:
نظرا لما سبق توضيحه أعلاه اخترنا المناهج التالي 
· المنهج الوصفي: حيث نستخدم هذا المنهج في الإطار المفاهيمي  للدراسة وتحديد المصطلحات الواجب تبيانها وتميز الجريمة عن غيرها من الجرائم
· المنهج الإستدلالي: واعتمدت عليه في معظم جوانب هذه الدراسة ،وذلك من حيث عرض موضوع جريمة الإختطاف من خلال تحليل نصوص القانونية والإستدلال من تلك النصوص وفهمها
· المنهج المقارن: وهذا من خلال التطرق لبعض من التشريعات الأجنبية ذات صلة بموضوع دراسة.
    قصد معالجة موضوع هذه الدراسة  ارتأيت  طرح إشكالية الأتية:
ماهي السياسة الجنائية والاستراتيجية التي انتهجها المشرع الجزائري للحد والوقاية من جرائم الاختطاف على ضوء التشريع الجزائري الجديد في قانون 20-15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها؟
وبناءا على ما تم عرضه فإنه للإجابة على الإشكالية المطروحة  ارتئيت تقسم الموضوع الى فصلين خصصت الفصل الأول البدء  بالطبيعة القانونية لجرائم الإختطاف حيث قسمت الفصل إلى مبحثين خصصت الأول لتحديد مفهوم جريمة الإختطاف وفي المبحث الثاني تطريق إلى صور جريمة الإختطاف 
أما الفصل الثاني :تطرقت إلى آليات مكافحة جرائم الإختطاف على ضوء تشريع الجديد من خلال مبحثين حيث تطرقت في المبحث الأول إلى آليات الوقاية والإجرائية لمكافحة جرائم الإختطاف أما فيما يخص المبحث الثاني فتمثل في الآليات القمعية لمكافحة جرائم الإختطاف.
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الفصل الأول :
طبيعة القانونية لجريمة الإختطاف




تمهيد:
    الجريمة التي نحن بصدد دراستها و البحث فيها من اخطر الجرائم من حيث النتائج و العواقب و الاضرار لأنها تمس حياة الانسان في حريته و امنه و استقراره ، و كرامته كما تمس بشكل مباشر المجتمع ككل في امنه و استقراره و نموه و ايضا تمس التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة و يلحق ضررها الى العلاقات السياسية و الدبلوماسية التي تربط الدولة مع غيرها .ولتكون دراسة احكام هذه الجريمة شاملة وكاملة فقد ارتأيت البدء بالمسائل العمومية فيما أسميته بالطبيعة القانونية لجرائم الاختطاف مرتبة مسائل هذا الفصل بداء من تحديد مفهومها في المبحث الاول الذي ذكرنا فيه تعريف هذه الجريمة و معناها القانوني وصولا الى خصائصها ثم عوامل التي كانت سبب في إنتشارها انتهاء الى بيان تميزها عن الجرائم المشابهة لها و المرتبطة بها اما المبحث الثاني فتحدثت عن اهم صور الجرائم الاختطاف وكل صورة من هذه الصور سنتطرق الى ذكر اركان الجريمة فيها . 











المبحث الاول : مفهوم جريمة الاختطاف 
جريمة الاختطاف من الجرائم الدخيلة على المجتمع الجزائري ولعل ظهورها في البداية كان في صور اختطاف الاطفال الا انها بعد ذلك اخذت تتطور سوء من ناحية الدوافع او في الاساليب و الوسائل حيث ظهرت جرائم اختطاف تقع على الاشخاص البالغين بهدف الابتزاز خاصة في صورة خطف السياح الاجانب كالممثلين و الدبلوماسيين ...الخ وايضا ظهرة صورة اخرى وهي اختطاف وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية سواء كان خاص ب الدولة او الافراد او كان ذا صفة اجنبية وهدف هذه الجرائم في اغلب هو مادي . و لأهمية دراسة هذه الجريمة بتفصيل من تعريف الى خصائص و عوامل ، سنقسم هذا المبحث الى المطالب التالية :
 المطلب الاول : تعريف جريمة الاختطاف و خصائصها 
المطالب الثاني : عوامل انتشار جريمة الاختطاف 
المطلب الثالث : تمييز جريمة الاختطاف عن الجرائم المتشابهة لها و بيان الجرائم المرتبطة بها .
  المطلب الاول: تعريف جريمة الاختطاف و خصائصها .
سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين فرع الأول نقدم فيه تعريف الإختطاف من الناحية اللغوية والاصطلاحية وكذا القانونية اما الفرع الثاني فسيستوفي خصائص هذه الجريمة 
الفرع الاول : تعريف جريمة الاختطاف .
سنتطرق في هذا الفرع الى تعريف جريمة الاختطاف لغة و اصطلاحا ، قانونا .
اولا : التعريف اللغوي لجريمة الاختطاف .
الخطف : بمعنى استلاب وقيل الخطف أي الاخذ في سرعة و استلاب و سرعة اخذ الشيء [footnoteRef:1]  ونقول خطف البرق البصر اي ذهب به ، و اختطف الشيطان السمع اي استرقه [footnoteRef:2] وقد جاء في القرآن الكريم ((يكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ )) [footnoteRef:3]بمعنى يستلبها من بشدة الضياء كما قد جاء الخطف في القران الكريم بمعنى الاختلاس و المسارقة[footnoteRef:4] وهذا ما تلمسه من الآية الكريمة التي جاء فيها ((إلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ))[footnoteRef:5] وكذلك ما جاء في الآية الكريمة ((أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ))[footnoteRef:6] [1:   ابراهيم انس ، المعجم الوسيط، ط2 ،1972 ، جزء اول ،ص 244 . ]  [2:   مجد الدين الفيروز بادي  القاموس المحيط،   الجزء الثالث  ، ص 13 . ]  [3:  الآية 20 من سورة البقرة . ]  [4:  ابن منظور ، لسان العرب ،  دار الصادر ، ط 3 ، لبنان،1997 ، ص ص 75 ، 76 . ]  [5:   الآية 10 من سورة الصافات .]  [6:  الآية 67 من سورة العنكبوت .] 

خاطف سريع و يقال نظر خاطفة اي سريعة اختطاف ، نشل ، انتزاع  ويقال اختطفه الموت اي انتزعه وذهب به [footnoteRef:7] ولعرب قديما استخدموا مصطلح الخطاف على الرجل اللص الفاسق ،ففعل الخطف يقوم على السرعة اي الأخذ السريع او السلب السريع اي يقتضي النقل او الإبعاد السريع . [7: المنجد الوسيط ، دار المشرق  ، ط 1 ، لبنان 2003 ، ص 310 . ] 

ثانيا : التعريف الاصطلاحي للاختطاف . 
نلاحظ أن معظم التشريعات في فقه القانون الحديث لا تضع تعريفا محدد لهذه الجريمة وتقتصر فقط على العقوبة المحددة لها و ركزت على اركانها وهذا ما نلمسه في القانون المصري و اللبناني و السوري و الليبي الا ان بعض التشريعات الغربية الاخرى منها الايطالي و السوداني قد عرفتها حيث عرفها القانون السوداني في المادة الثالثة من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات السوداني كل من يرغم اي شخص بالقوة او يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكان ما يقال انه خطف ذلك الشخص [footnoteRef:8]   [8:   عكيك عنتر ،جريمة الاختطاف  ، دار الهدى للطباعة و للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د سنة وط، ص 21 . ] 

ولكن نرى ان مهمة وضع التعريف موجه للفقه وليس للمشرع ذلك ان النصوص القانونية معرضة لتعديل من فترة الى اخرى و هذا الذي أدى بالبحثين و فقهاء القانون الى الاجتهاد لتحديد معنى الاختطاف و سنورد بعضها الى ان نصل الى التعريف الأنسب .
حيث عرفه احد الباحثين بأنها ( التعرض المفاجئ و السريع بأخذ او السلب لما لا يمكن ان يكون محلا لذلك استنادا الى قوة مادية او معنوية ظاهرة او مستترة ) 
وعرفه ايضا بانه ( انتزاع الشيء المادي او المعنوي من مكانه و ابعاده عنه بتمام السيطرة عليه ) ونلاحظ ان كلا التعرفين غير دقيقين و لم يعطينا تعريفا محدد للاختطاف حيث انهما ركزا على الفعل المادي فقط مع الاختلاف بينهما .
فتعريف الاول وصف الفعل بانه التعرض المفاجئ و السريع اما التعريف الثاني وصفه بأنه انتزاع الشيء المادي او المعنوي ففي التعريف الأول لم يتعرض الى نقل محل الجريمة الى مكان اخر وتعريف الثاني ولم يذكر لنا ما إذا حدثت الجريمة بواسطة الحيلة و الاستدراج و عليه فكلا التعرفين غير دقيقين . وهناك تعريف آخر يعرفه بأنه (سلب الفرد أو الضحية حريته بإستخدام أسلوب أكثر من أساليب العنف والإحتفاظ به في مكان ما يخضع للسيطرة وحماية ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين ) مانلاحظه من خلال هذا التعريف أنه تعرض لاختطاف الإنسان دون الأشياء المادية فليس من السليم فصل التعرفين عن بعضهما لأن كلا الجريمتين تسمى الاختطاف ولها نفس التكييف القانوني سواء وقع على الأشخاص أو الأشياء المادية "
قطارات ، سيارات ، طائرات ، سفن "  كما أنه إستعمل الأسلوب من أساليب العنف وغفل تماما عن كثير من صور الاختطاف تقع عن طريق تحايل والاستدراج والإغراء بل إنه من خلال هذا التعريف خلط بين جريمة الاختطاف والتي هي محل دراستنا وجرائم أخرى مستقلة  وهي جريمة الإحتجاز الأشخاص أو حبسهم خلال كل هذه التعاريف سنحاول إستخلاص تعريف يكون شاملا لجميع عناصر الجريمة ومكوناتها الأساسية والذي يكون كالآتي : " هو الاخذ السريع بإستعمال  القوة المادية والمعنوية أو عن طريق الحيلة والاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاده عن مكانه أو تحويل خط سيره و بتمام السيطرة عليه لحرمانه من حريته و تقيده لأي عرض كان وهذا التعريف يشمل لنا محل جريمة اختطاف يمكن ان يكون انسان سواء ذكر أو انثى ، حدث أو بالغا وقد يكون مادي وسيلة نقل برية ، بحرية ، جوية وقد يكون الخطف بأسلوب من أساليب العنف او عن طريق الحيلة او الاغراء والاستدراج و يكون بإبعاده عن مكانه و تقييد حريته  لأي غرض كان سواء ابتزاز او الانتقام ...الخ [footnoteRef:9] [9:  عكيك عنتر ،جريمة الاختطاف  ، نفس المرجع السابق ،ص22.] 

ثالثا : تعريف الاختطاف في احكام القانون و القضاء .
من المهم الرجوع الى احكام القضائية لمعرفة اهم التطبيقات العملية لهذه الجريمة وسوف تكون هذه الدراسة مقتصرة على محكمة النقض المصرية و محكمة التميز الاردنية وما رأيناه ان محكمة النقض المصرية اقتصرت فعل الاختطاف على الذكور اقل من السادس عشر و الاناث مهما كان سنها بشرط استعمال الحيلة و الإكراه بهدف قطع صلة الضحية باهليه وذويه وما يأخذ على أحكام محكمة النقض المصرية هو عدم تطرقها لخطف وسائل النقل و اكتفت فقط بخطف الانسان و استبعدت ايضا اختطاف الذكور اكثر من سن السادس عشر و اعتبرتها جريمة قبض او حجز دون وجه حق استناد للمادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات المصري ، لكن المشرع المصري استدرك ذلك النقص بسبب التعديل الصادر سنة 1992 المتعلق باختطاف وسائل النقل وتصل العقوبة الى المؤبد.
واما محكمة التميز الاردنية فعرفت الخطف بأنه انتزاع المخطوف من البقعة الموجودة بها ونقله الى محل آخر واحتجازه فيه بقصد اخفاءه عن ذويه و هو بذلك سايرا موقف محكمة النقض المصرية وذلك في عدم التطرق الى اختطاف وسائل النقل و لكن هي أخرى في التعديلات الأخيرة أخذت ذلك بعين الاعتبار. 
اما في القانون و القضاء الجزائريين  فإن هذه الجريمة نظرا لجديتها وحداثتها لم تغب عن ذهن واهتمام المشرع الجزائري حيث انه تطرق اليها في قانون العقوبات ذلك في المواد 291 وما بعدها ومحددا فيها الاختطاف الواقع على الأشخاص  فقط الا انه تم الغاء هذه المواد من قانون العقوبات وتعويضها بمواد اخرى في التشريع الجديد من قانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جماد اول عام 1442 الموافق ل 30 ديسمبر 2020المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها وذلك من المواد 26 و ما يليها من هذا القانون و المشرع الجزائري  على غرار نظرائه في بلدان المشرق العربي لم يقدم لنا تعريف محدد لجريمة الاختطاف الا انه حدد لنا ضوابط هذه الجريمة من خلال المادة 02 من هذ القانون التي جاء فيها ، "ويطبق هذا القانون على افعال خطف الاشخاص او القبض عليهم او حبسهم او حجزهم بدون امر من السلطات المختصة و خارج الاحالات التي تجيز او يأمر فيها القانون بالقبض على الاشخاص و التي يشار اليها في هذا القانون بجرائم الاختطاف من خلال هذه المادة نلاحظ ان المشرع اراد ان يبين لنا ان الاختطاف[footnoteRef:10]  [10:  القانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جماد اول عام1442 الموافق ل 30 ديسمبر 2020المتعلق بالوقاية من جرائم ااختطاف الاشخاص ومكافحة  الجرائم ، الرسمية الجمهورية الجزائرية ، العدد 81 ص 4 . ] 

يجب ان يكون بقبض لأشخاص و حجزهم و حبسهم بدون علم أو أمر من السلطات المختصة او بشكل غير قانوني و خارج الحالات التي يبيحها القانون للقبض على الاشخاص فالمشرع الجزائري اقتصر فقط بالنص على العقوبات التي ترد عليها و ظروف التشدد و التخفيف المصاحبة لها و حدد لنا كيفية  الوقاية منها .
الفرع الثاني : خصائص جريمة الاختطاف .  
الجريمة فعل محرم معاقب عليه ولكل جريمة خصائص خاصة لا تشترك فيها مع غيرها من الجرائم و هذه الخصائص هي صفات قد توصف بها العقوبة من حيث الجسيمة او غير الجسيمة وقد تكون هذه الصفات لذات الفعل فالجريمة التي تقوم بفعل واحد هي جريمة بسيطة والجريمة التي تقوم  بأكثر من فعل هي جريمة مركبة كما قد تكون الجريمة ذات نتائج مادية ضارة او ذات نتائج معنوية تنذر بالخطر او تهديد بالضرر .
وسوف نقتصر في دراستنا على  بعض الخصائص البارزة في جريمة الاختطاف . 
اولا : جريمة الاختطاف من الجرائم الجسيمة .    
توصف جريمة الاختطاف بانها جسيمة بالنظر الى العقوبة المسلطة على مرتكبها وهذا هو مسلك القانون الجزائري في تقسيم الجرائم (جناية، جنحة، مخالفة)، بالنظر الى عقوباتها وهذا حسب المادة 5 من قانون العقوبات ، وهو ما أقره قانون العقوبات في الجرائم الواقعة على الحريات الفردية في القسم الرابع من الفصل الاول الباب الثاني وذلك في المواد 291 الى 294 الملغاة والتي تتكلم عن هذه الجريمة و التي تم تعويضها بالمواد التي جاءت في تشريع الجديد .[footnoteRef:11] [11:  الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في18 سفر ،1386 الموافق ل8 يونيو ،1966 المعدل والمتمم يتضمن قانون العقوبات] 

القانون رقم 20 -15المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف الأشخاص ومكافحتها[footnoteRef:12]  حيث ان العقوبات متفاوتة بحسب الظروف المصاحبة للجريمة فهي من 10 سنوات في الخطف البسيط الى 20 سنة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استمرا الخطف 10 ايام أيضا اذا استعمل الجاني بزة رسمية او نظامية اواستعمل احد وسائل النقل الألية او بتهديد المجني عليه بالقتل او التعذيب البدني على جسم المجني عليه فلمشرع لم يحدد صفة المجني عليه سواء ذكر او انثى مهما كان سنها او عن طريق العنف الجنسي او نتج عن الخطف عاهة مستديمة او كان دافع الخطف تسديد فدية و يلاحظ ان المشرع يوقع على هذه الحالات اشد العقوبات بحيث ان العقوبة يمكن ان تصل الى السجن المؤبد اضافة الى الغرامة المالية 1000.000 دج الى 2000.000دج ، ونظر لجسامة الجريمة فان انقضاء الدعوى العمومية في جنايات المعاقب عليه ب السجن المؤقت 20 سنة وفي الجنايات المعاقب عليه بالسجن المؤبد 30 سنة ابتداء من ان يصبح الحكم نهائي .  [12:  القانون رقم 20 –15 المؤرخ في 15  جماد الأول 1441 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف الأشخاص ومكافحتها. ج ر ع 81.] 

ثانيا : جريمة الاختطاف جريمة مركبة .
      الجريمة المركبة هيا تلك الجريمة التي تتكون من عدة افعال وكل فعل يشكل جريمة مستقلة بحد ذاته فيتم دمج هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة يكون لها حكم واحد اما اذا كانت تقوم على فعل واحد يكفي لحدوثها وتمامها فإنها تسمى جريمة بسيطة وجريمة اختطاف هي اخذ وسلب بسرعة و يلزم لتمامها نقل المجني عليه و ابعاده من مكان تواجده الى مكان اخر بتمام السيطرة عليه، فان فعل الاخذ او السلب بسرعة في حد ذاته جريمة ايضا ، ولا تتحقق هذه الجريمة الا بهما فان تخلف احدهما ( كان يأخذ الجاني المجني عليه بسرعة و لكنه لا يبعده عن مكانه ) فان ذلك لا يعد جريمة اختطاف كاملة وهذ يتحقق ايضا في جرائم اختطاف و سائل النقل المختلفة الجوية البحرية البرية بتحويلها عن خط سيرها المرسوم لها الى خط سير اخر حدده الخاطف وبهذا تتم جريمة خطف وسائل النقل وتحقق بمجرد اخذ او سلب و ابقاء في ذات المكان هو جريمة قد تعد من جرائم الاحتجاز او الاستلاء على المملكات العامة و لكنها ليس خطف[footnoteRef:13]      [13: عبد الوهاب عبد الله ، جرائم الاختطاف ، المكتب الجامعي ، اليمن 2006 ص 49 . ] 

ثالثا :جريمة الاختطاف من جرائم الضرر .
توصف الجريمة من حيث طبيعة نتائجها بأنها من جرائم الضرر او من جرائم التعرض للخطر ، و يقصد بالنتيجة الاجرامية ما احدثه الجاني بفعله الاجرامي في الحق محل الحماية الجنائية و لا يخرج من كونه ضررا او مجرد خطر فاذا كان ضرر عدة الجريمة من جرائم الضرر و ان كان خطر فان الجريمة تعد من جرائم الخطر ، و اغلب الجرائم الواردة  احكامها في القانون من جرائم الضرر الي تحدث نتيجة ظاهرة ، محددة وتكون العنصر في اركنها المادي .
اما جرائم التعريض للخطر فهي التي لا يطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ضارة ظاهرة و محددة و انما يكتفي بحدوث فعل ذي خطر اي حدوث فعل من شأنه ان يحدث ضرر لو استمر او لو قدر له ان يحدث أثر الذي كان متوقعا ومطلوبا منه ان يحدثه ، و بالتالي فالخطر المقصود به في جرائم هو الضرر المتوقع وليس الضرر الواقع أو الكائن و هنا يظهر الفرق بينها و بين جرائم الضرر 
بما ان النتيجة المتوصل اليها في هذه الجريمة نتيجة مادية لان الفعل الاجرامي قد يقوم به الجاني يؤدي الى حرمان المجني عليه من حريته لوقت او مدة سواء قصيرة او طويلة ، لذلك نعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم الضرر فالجريمة لا تتم دون ضرر يصيب المخطوف ذلك ان الهدف من الاختطاف في كثير من الاحيان لا يكون مجرد خطف و انما يكون هذا فعل و سيلة او اداة للوصول الى جريمة اخرى قد تكون لاغتصاب ، الابتزاز ، القتل وغيرها و السلوك المادي المكون للجريمة قد يكون ايجابي في صورة تقييد حرية المجني عليه لوقت محدد، و هو القبض وإما السلب في صورة عدم سماح للمجني عليه  بالتحرك في مكان الموجود فيه وهو الحجز ، و جريمة الاختطاف من جرائم ذات سلوك الوقفي اذا كان قبضا ومن جرائم ذا سلوك المستمر اذا كانت حبس او حجزا 

رابعا :دقة التعبير العقلي و السرعة في التنفيذ .
يتميز الاختطاف بدقة التدبير العقلي للعملية اذا يقوم الفاعل او الفاعلون بجملة من الاجراءات العقلية المحكمة و يدرسون جميع الطرق التي تؤدي بهم في نهاية المطاف الى الانقضاض على الضحية ومن ثم لا نستغرب اذا قلنا ان مسألة الاختطاف وهي في مرحلة  التدبير العقلي قد تستغرق ساعات او ايام او اشهر او حتى سنوات وهذا يتناسب طرديا مع نوع الضحية المراد اختطافها و الأهداف المرجوة منها .
وعليه كان الاختطاف ظاهرة ،تظهر في المجتمع بشكل فجائي ولا تخضع لأي قاعدة او قانون . [footnoteRef:14] [14:  رزيقة الاسودة ، اختطاف الاطفال دراسة مقارنة بين شريعات الاسلامية  ،القانون الجزائري ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر تخصص شريعة و القانون ، جامعة الوادي كلية العلوم الاجتماعية ، 2015-2014 ،ص 26 .] 

كما يتميز ب السرعة في التنفيذ فيتم تنفيذ الفعل في محل الاختطاف سواء كان فردا او جماعة او غير ذلك بسرعة وفي اقصر وقت ممكن لأنها عملية مستهجنة اجتماعيا فالقسر الاجتماعي من يمارس السلطة على الفاعل او على الفاعلين فيما كانت مللهم و انتمائتهم و لو كانوا من اولى القائمين على الاختطاف .
المطلب الثاني : عوامل انتشار جرائم الاختطاف .
تتمثل هذه العوامل في مجموعة من الظروف التى تأثر سلبا على المجرم ،والانعكاسات السلبية على حياته في كل الميادين سواء من الناحية الاجتماعية أو ثقافية أو سياسية او إقتصادية 
الفرع الاول : العامل النفسي و الاجتماعي :
اولا : العامل النفسي : 
يقوم التفسير النفسي للقيام بالسلوك الاجرامي على اساس ان الصلة تعود اساس الى الخلل و الاضطراب في التكوين النفسي حيث يقع الفاعل تحت ضغوطات نفسية و انفعالات و ربما امراض نفسية ، فكل فعل اجرامي حسب علماء النفس ماهو الا دلالة و تعبير عن صراعات تدفع صاحبها الى الجريمة خاصة الدوافع اللاشعورية فلبنية النفسية اللاسوية للمختطف، كالميول الجنسي نحو الأطفال والتي يعتبر أصحابها ضحايا سابقين للإعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة كما قد يكون المختطف من الفئة المضادة للمجتمع و التي تتميز بسلوكات عدوانية ضد افراد المجتمع بما فيهم الاطفال وقد يعانون من اضطرابات نفسية كانفصام او الوسواس القهري [footnoteRef:15] [15:  منال نيكية، جريمة الاختطاف الاطفال قراءة قانونية سيسيلوجية ،باحثة دكتوراة جامعة قسنطينة ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية  ، العدد 8 جزء 2 ، جوان 2017  ، ص 939 . ] 

و ايضا الانتقام هناك من الأفراد من لا يتوان من ارتكاب سلوكيات إجرامية في سبيل اشباع ميل إلى  الانتقام، ومما يفسر الجريمة والانحراف ايضا التتبع بتقاليد سائدة في الوسط المحيط تجعل العنف  اسلوبا للشجاعة ويعتبر فعل لأذى حبا بالأذى نفسه و نجده عند المراهقين ولأنهم يشعرون ب الارتياح في ايذاء الاخرين كما ان الغيرة ايضا قد تتولد منها اعمال العنف و الجريمة .
ثانيا :العامل الاجتماعي .  
من الدوافع المؤدية للسلوك الإجرامي و ما يتعلق بالمجتمع ككل و بظروف البيئة الاجتماعية المباشرة  التي يعيش فيها الشخص بطريقة مباشرة او غير مباشرة و على هذا الاساس يتم تقسيمه الى اسباب الآتية
01-  الادمان على الكحول و المخدرات 
أثبتت كل الدراسات أن هناك  ارتباط وثيقا بين الإدمان على الكحول والمخدرات و ارتكاب  مختلف السلوكات الانحرافية و الإجرامية فالعالم الامريكي "مانداور " من خلال دراسته اجريت على 60 مدمنا على مادة الموروفين ان 42 منها لم يرتكبوا اي جريمة قبل ادمانهم بيما بلغت الجرائم كل واحد منهم بمعدل 8 بعد تعاطي المخدرات ، حيث ان الشباب الذين يتعاطون الخمر و المخدرات و المهلوسات يصبحون في حالة اللاوعي التي تؤهلهم على ان يمارسوا اي سلوك إجرامي ابتداء من العنف الذي يصل الى الاغتصاب الاطفال وحتى قتلهم
02- وسائل الاعلام و التكنولوجيا و شبكات التواصل الاجتماعي .
يعد الاعلام احد اكثر الاسلحة الناعمة والمصادر الاغزر انتاجا و تصدير و تمويلا للعنف فمن المسلسلات الى الافلام الى الرسوم المتحركة ونشرات ،حيث اثارت احد الدراسات الى ان اكثر من 79 % مما يعرضه  التلفزيون يتضمن مشاهد عنيفة تحث على العنف وهذا من شأنه ان ينمي السلوك العنيف لدى الاشخاص الذين تعودوا على رؤية الدم ومشاهدة القتل و العراك و الأسلحة الفتاكة و جرائم القتل بكل برودة، ومن هنا يتضح ان وسائل الاعلام المختلفة خاصة المرئية منها تقوم بتوجيه سلوك الصغار و الشباب و حتى الكبار ، فغالب ما يقوم الاطفال و المراهقين و الشباب بتقليد ما يشاهدون في وسائل الاعلام في تصرفاتهم [footnoteRef:16] ، [16:   بو حنيكة نذير ،بلبكاي جمال ،واقع اخطاف الاطفال في المجتمع الجزائري ، قراءة سيسيولوجية في الأسباب و نتائج و آليات الوقاية ، مجلة مفاهيم الدراسات الفلسفية والانسانية المعمقة ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الرابع ديسمبر 2018، ص 153،154  . ] 

 بتقليد الغالب بما في ذلك اختطاف الاطفال بطريقة الهوليودية التي تستهوي بعض المنحرفين التي تصور لهم ان الاختطاف و الاغتصاب وحتى القتل و الابتزاز على انها افعال طبيعية كما انه لا يمكننا ان نتغاضى على ما تقوم به اليوم شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفايسبوك او ما يعرف العالم الازرق من بين العوامل المؤدية الى الاختطاف وا استدراج الضحية وابعادهم عن وسطهم الأسري  في ظل غياب الرقابة الوالدية وهذا ما جعل المختصين يفردون لها حيزا من الدراسة و التقصي وبرهنوا على انتشار الظاهرة من خلال معطيات الجرائم الالكترونية و جرائم الاختطاف ، التي تترصد احكام الشرطة و اروقة المحاكم .
03- المشاكل و التصدعات الاسرية :
 تعتبر الاسرة الركيزة الاساسية في تربية الابناء التربية السوية خاصة اذا تكلمنا عن دور الولدين في هذه الوظيفة من توفير جميع متطلبات المادية و المعنوية ، لكن اذا تخلى عن وظيفته التربوية بسبب التفكك و التصدع الأسري فان ذلك يؤثر على الابناء مما يؤدي الى البحث عن البديل لنسيان مشاكلهم العائلية الغير المتناهية خاصة الاطفال بإعتبارهم الحلقة المستضعفة فيكون لقمة سهلة تعرضهم للإستدراج والتحايل ممن هم اكبر سنا وعليه يصبح التشرد والشارع ملجئهم الوحيد الذين يتعلمون فيها مختلف الآفات الّإجتماعية  السرقة، تعاطي مخدرات والمتاجرة فيها ، علاقات جنسية غير شرعية ،...إلخ  . 
4- تأخر سن الزواج 
أثبتت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين تأخر سن الزواج و إنحراف الجنسي في ظل مغريات وسهولة ممارسة الرذيلة لدرجة أن بعض الشباب يلجؤون إلى اختطاف الأطفال أو القصر أو حتى لبالغين ذكر أو أنثى وإغتصابهم وحتى قتلهم 
5- التستر عن حالة الاختطاف من قبل الأهل :
إن التستر من قبل الأهل عن حالة الاختطاف خاصة الذين تعرضوا للإعتداء الجنس إما بسبب الإحراج الإعتراف بما وقع أو الخوف من الفضيحة أو أن تؤدي المشكلة إلى التفكك الأسري خاصة إذا كان الجاني من أحد الأقارب وله علاقة وثيقة وقريب للضحية وقد دلت الدراسات على أن أكثر من 75% من المعتدين هم ممن لهم علاقة قرب مثل الأب ، العم ، الخال ، الجد [footnoteRef:17] [17:   نفس المرجع سبق ذكره ، ص 155.] 

الفرع الثاني : العامل الديني و الاقتصادي .  
اولا : العامل الديني .
ان إنهيار القيم الاخلاقية له اسوء أثر على المجتمعات ما يرفع معدل الجريمة و يسهل على الافراد ارتكابها كون ليس لديه قيم أخلاقية تمنعه من قيام بذلك وغياب الوازع الديني من أكبر وأخطر الأشياء  التي تؤدي إلى إرتكاب الجريمة فيه رادع للإنسان يرجعه  عن ارتكابها، فالوزع شيء اقوى ، ممكن يمنع الانسان من ارتكاب الجريمة حتى انه قيل عنه هو "الافيون الشعوب" نظرا لما يتركه من ادمان روحاني في حالة التزام بمبادئه فغياب الوازع الديني و ابتعاد الفرد عن التربية الاسلامية بكل مضامينها وفروعها ومناهجها سببا في الوقوع في مختلف المشكلات الاجتماعية وانحراف الإجرامي من بينها جريمة الاختطاف ، كالاختطاف الاطفال و الاعتداء على حرياتهم وعلى كافة حقوقهم .
ثانيا : العامل الاقتصادي 
رغم ان الدولة الجزائرية بذل جهدا كبيرا لتحسين القدرة المعيشية للمواطن ورفع الاجور ، ومحاولة امتصاص نسبة البطالة بإعدادة برامج تنموية وميزانية مالية لفائدة الشباب الا ان الوضع الاقتصادي وشبح البطالة بقى على حاله ولازال الفقر يلاحق الشباب، وهذ ما ادى الى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية واجرامية ابرزها الاختطاف ، إذ بات طريقة سهلة لكل جاني للحصول على ما يريده  فبسبب الفقر و البطالة افتقد الشباب لمعاير و القيم الاجتماعية مما ولد لديهم الشعور بالإحباط و وعدم التوافق النفسي نتيجة الحاجة مما يحد بهم الى السلوك الانحرافي بما فيه اختطاف الاطفال و طلب الفدية أو من اجل الاعتداء الجنسي ، لعدم قدرتهم على الزواج في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانون منه .
المطلب الثالث : تميز جريمة الاختطاف عن الجرائم المشابهة لها و المرتبطة بها .
 سأدرس في هذا المطلب فرعين الفرع الأول بعض الجرائم التي تشتبه بجريمة الإختطاف حتى نصل إلى  التمييز الواضح لهذه الجريمة عن غيرها اما الفرع الثاني سنتناول الجرائم المرتبطة  بجريمة الإختطاف والتي تمثل في حد ذاتها جرائم أخرى مستقلة عن جريمة الإختطاف .






الفرع الاول : تميز جريمة الاختطاف عن الجرائم المشابهة لها 
اولا : تميز جريمة الاختطاف عن جريمة السرقة 
01-   تعريف جريمة السرقة واركانها :
اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية التملك وهذا ما اشارت اليه المادة 350 ق ع ج مع تركيز مع الفاعل دون الفعل بقولها كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا "[footnoteRef:18] من خلال التعريف الفقهي والقانوني نجد ان السرقة كغيرها من الجرائم تقوم على ثلاثة اركان  [18: الامر 66-156 قانون العقوبات المؤرخ 12-12-2006 ج ر 84 ، ص 24 . ] 

· الركن المادي لجريمة السرقة :
الاخذ خفية  اي دون علم المالك ودون رضاه وقت الخفية نهارا تكون عند الإبتداء و انتهاء الاخذ نهارا ونهار يمتد الى وقت العشاء اما وقت الخفية ليلا يكون عند ابتداء الاخذ فقط بينما القانون فلا يشترط الخفية بل تكفي واقعية الاختلاس دون خفية، و نقل حيازة الشيء المسروق دون  رضا المالك قبل وقوع السرقة أو معها [footnoteRef:19]   [19:  محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات الخاص ، طلب الحقوقية 5-4 2006 ، ص 61 . ] 

· محل السرقة :
· ان يكون محل السرقة مالا اي شيء مادة قابلة لتملك و تكون له قيمة مالية و يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص بحيث يكون محل البحث ذا قيمة ويكون منقولا ذا طبيعة مادية 
· ان يكون مملوكا للغير لكن يتخلف هذا الشرط فيما اذا تمت السرقة بين الاصول  و الفروع أو بين الزوجين ولو لم يكن معروفا من هو مالكه
·  ان يكون المسروق مقدرا أي له نصاب .
· ان يكون المسروق محرزا و الحرز هو كل ما نصب عادة لحفظ اموال الناس سواءا كان الحرز  بنفسه كالدور والحوانيت او بغيره بشرط وجود حافظ 
· الركن المعنوي لجريمة السرقة :
السرقة من الجرائم العمدية التي يتطلب قيامها القصد الجنائي العام بعنصري العالم والإرادة، ان يكون الجاني عالم بأنه يستولي على المنقول مملوك للغير وبدون رضاه ومع ذلك يقوم به وان تكون اراداته الى فعل الاخذ و الاختلاس و لا يكفي لقيام جريمة السرقة توفر القصد العام فقط بل يجب ايضا توفر القصد الخاص و المتمثل في نية التملك الشيء الذي اخذه.[footnoteRef:20] [20: - عبد الوهاب عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص59. ] 

02-  اوجه الشبه والاختلاف بين جريمة السرقة وجريمة الاختطاف:
تتشابه الجريمتين  من جهة في هذا ولكن تختلف من جهة اخرى وسوف نتناول ذلك فيما يلي :
· اوجه الشبه بين جريمتي السرقة و جريمة الاختطاف 
· كلا الجرميتين تمثلان اعتداء على حقوق الأفراد والمجتمعات.
· كلا الجريمتين تقومان على الاخذ فالجاني في جريمة السرقة يقوم  بأخذ مال و اما في جريمة الاختطاف يقوم بأخذ المخطوف.
· ان المأخوذ في كلا الجريمتان اذا كان من الأشياء فلابدا ان يكون مملوكا لغير، سواء ملكية خاصة او ملكية عامة.
· اوجه الاختلاف بين جريمة السرقة وجريمة الاختطاف:
· ان الاعتداء في جريمة الاختطاف اشد تأثيرا على الافراد و المجتمعات كون المأخوذ هو ذات الانسان اما جريمة السرقة فان المأخوذ هو المال.
· رغم ان كلا الجريمتان تقومان على الاخذ الا انه يشترط في جريمة السرقة ان يكون الأخذ خفية أما جريمة الاختطاف فإنه غالبا ما يكون الأخذ  علنيا باستخدام القوة وقد ان يكون باستخدام الحيلة و الاستدراج . 
· يشترط في جريمة السرقة ان يكون المأخوذ مالا أما جريمة الاختطاف فلا يشترط ذلك كون الانسان هو المستهدف في جريمة الاختطاف ، حتى جرائم وسائل النقل والغالب و ان يكون انسان هو المقصود لا ذات الوسيلة .
· يكون هدف الجاني من جريمة السرقة هو المال أما في جريمة الاختطاف فالغالب ان الخاطف انسان لتحقيق و تنفيذ جريمة اخرى مثال ( اغتصاب، الاحتجاز ، الإيذاء  ، الابتزاز ...الخ ) [footnoteRef:21] [21: - الزهراء جزاره، اختطاف الاشخاص ، مذكرة محصلة لنيل شهادة الماجستير، العلوم القانونية، تخصص علوم الاجرام و العقاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013-2014، ص 45. ] 



ثانيا : تمييز جريمة الاختطاف عن الحرابة .     
1. تعريف الحرابة وأركانها 
لغة : الحرابة من الحرب و التي هي نقيض السلم يقال حرابة محاربة وحِرابًا او من الحُرابِ بفتح الراء وهو السلب ويقال حرب فلان ماله وسيلة فهو محرب و حريب
اصطلاحا : تسمي قطع الطريق عند أكثر الفقهاء وسمو بذلك لان يمتنعون من سلوك الطريق التي يكون بها هؤلاء وكأنه قد قطعوها حقيقة فهي البروز لأخذ المال او القتل او الإرعاب على سبيل المهاجرة ،مثابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث ، وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض مغالبة حيث جاء في المدونة من كابر رجلا على ماله بسلاح او غيره في رقاق أو دخل حريمة في مصر حكم عليه حكم الحرابة [footnoteRef:22]        [22:  صاحي عواد ، محمد عبد الحليم ،حد الحرابة وتخيير الامام في ايقاع العقوبة ،جامعة التزكيت ، كلية  التربية سمراء ، المجلد 5  العدد 17 ، 2009 ، ص 18 .] 

أركانها :
الركن المادي : ويتكون من عنصرين هما :
· الفعل : التعرض للناس ظلما او مجاهرة و يتحقق هذا التعرض للناس سواء كان في طريق عام او صحراء او بنيان أو  بحر او طائرة ، ويلزم توفر شروط في هذه الفعل وهي :
1- أن يتم هذا التعرف بالقوة  سواء كانت قوة السلاح او بغير سلاح باستخدام القوة البدنية او العصي أو أسلحة او غيرها 
2- ان يتم التعرض في اي مكان حيث لا يشرط قواعد في مكان معين سواء وقع في الطريق أو صحراء او بنيان او بحر او طائرة وفي هذا توسع ذلك أن التعرض في داخل المدن و القرى  أخطر واكثر إرعابا، لان البنيات محل الأمن الطمأنينة و لان محل تناصر الناس و تعاونهم  فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة و المغالبة وهذا يصدق على التعرض في الطريق  الجوي أو البحري أو البري قياسا على الطريق البري .
3- ان يكون هذا التعرض قسرا او مجاهرة وعليه لا ينطبق وصف المحاربة على من قتل او اخذ المال بغير قوة ولا مجاهرة و لا مغالبة وعلى ذلك فان بعض الفقهاء يخرج من الحرابة  القتل  الذي يحدث باستدراج المجني عليه وكذا يخرج من هذا الوصف من يأخذ المال  خلسة والمختلس من يستغفل صاحب المال  ويذهب بسرعة  جهرا وكذلك المنتهب وينهب و هو الذي يأخذ المال جهرا .[footnoteRef:23]   [23:  فاطمة زهراء ، مرجع سبق ذكره ، ص 49 . ] 

النتيجة : ان يؤدي هذا  الإعتداء إلى إخافة الناس في أنفسهم واموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم وتتحقق جريمة  الحرابة مدام الفعل التعرض أدى إلى حقوق إنتهاك حقوقهم وما دام تم بطريقة غير مشروعة بغض النظر عن الدافع كان من اجل الحصول على المال او القتل او الاغتصاب .
الركن المعنوي : يتحقق هذ الركن في  الجريمة مادام الجاني يعلم بأن فعله المتمثل في تعرضه يؤدي الى إخافة الناس وإرعاب نفوسهم و تكون ارادة هذا القصد تتجه بحصول النتيجة التي ادى اليها فعل التعرض.
  اوجه الشبه والاختلاف بين جريمة الاختطاف و جريمة الحرابة:
· اوجه الشبه بين جريمة الاختطاف وجريمة الحرابة 
1- ان كلا الجريمتين تنتج عنهما نتيجة اولية واحدة تنطوي على الضرر في الارض ، وذلك ان جريمة الحرابة قد تؤدي الى القتل واخذ المال و إخافة  الناس في انفسهم واموالهم واعراضهم وكذا جريمة الاختطاف قد ينتج عن الجريمة قتل او أخذ المال او انتهاك عرض وقد يصاحب الجريمة ايذاء نفسي وجسدي و اخافة وارعاب ، ولذلك فإيذاء مهما كانت طبيعة هو اعتداء على الحرية والامن ،وهذه الحقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتقادم ، وما يتعلق بالأمن يتعلق ايضا بالسلامة الجسمية لأنه من حق الانسان الدفاع على نفسه وعن حياته ، و هذا مبدأ عالمي و لكن كل المواثيق الواجب  العمل بها للأسف قد غابت وإبتلعت  [footnoteRef:24] [24:  فاطمة الزهراء ،مرجع سبق ذكره ، ص 50 . ] 

2- كما ان كلا الجريمتان تمثلان اعتداء على القيم و الدين والنظام ، و الجماعة و الافراد فكما ان المحارب بأفعاله و جرائمه يحارب الله ورسوله ، فان المختطف باعتدائه على حياة الناس وحرياهم و امنهم و طمأنينتهم و تعريضها للخطر و ترويع المجتمع و الافراد كما قد تؤدي جريمة الاختطاف الى الإغتصاب و اخذ المال و قتل النفس وفي هذا محاربة الله و رسوله وافساد الارض .
3- كلا الجريمتان من جرائم تمس المجتمعات و الافراد معا ، وذلك ان بعض الجرائم قد تمس الافراد فقط اما الحربة و جريمة الاختطاف فإنهما تمسان الفرد والمجتمعات و تؤثران عليهما بما قد ، تنتجه من اثار سلبية و زعزعة للأمن و السكينة و تهديد للناس على انفسهم في موالهم و اعراضهم .
4- كلا الجريمتان يمكن ان تحدث في الطريق العام او الصحراء او بداخل القرى او المدن او اي مكان اخر حتى  بحر او جو 
· اوجه الاختلاف بين الحرابة و جريمة الاختطاف : 
-تختلف الحرابة عن جريمة الاختطاف بان الحرابة لا تكون الا باستعمال القوة سواء كانت قوة بدنية او بإستخدام سلاح او غيره اما جريمة الاختطاف قد يلجأ للاستخدام الحيلة او الاستدراج بغض النظر على استعمال القوة حيث يقوم باختطاف الضحية او حتى وسيلة النقل باستخدام مكره وحيلته كان يدعي طلب المساعدة أو إستئجار  وسيلة النقل سيارة مثلا مما يحمل المجني عليه الى انتقال طواعية من مكانه الى المكان الذي يريده الخاطف، ومن هنا يقوم الخاطف باحتجازه  و ارتكاب جريمة اخرى .
يشترط في فعل الحرابة أن يتم علنا و مباشرة اما فعل الاختطاف قد يكون مجاهرة في بعض الحالات فقد يخطف الجاني الضحية بغير مجاهرة  ودون علم و لا معرفة احد من الناس ، وخاصة في الحالات التي يقوم فيها الجاني بخطف الضحية عن طريق الحيلة والاستدراج حيث قد يسيران في طريق العام دون ان يعرف او يدرك الناس ان هذا الشخص يتجه  نحو الخطف بل قد لا يعلم حتى المجني عليه ذاته ذلك .[footnoteRef:25]  [25:  عبد الوهاب عبد الله احمد ، مرجع سبق ذكره ،ص ص69،70. ] 

الفرع الثاني : الجرائم المرتبطة بجريمة اختطاف الاشخاص .
اولا : جريمة احتجاز الاشخاص .
1-  تعريف جريمة احتجاز الاشخاص :
تصنف جريمة احتجاز الاشخاص ضمن الجرائم السالبة للحرية و ذلك لأنها تقع عليها، هو الحجز ، وهو سلب الحرية وتقيدها وذلك بشل حركة المجني عليه و منعه من التجول و التنقل لفترة زمنية قد تطول او تقصر داخل المدينة الواحدة او المكان المتواجد فيه ، سواء كان هذا الاحتجاز في مكان خاص مهيأ لهذا الغرض ، او اي مكان مادام المجني عليه قد صار غير قادر على مغادرة هذا المكان و الانتقال بحرية ويتحقق الإحتجاز بإغلاق الأبواب والنوافذ أو بربط وتقيد المجني عليه بالحبال أو غيرها، كما قد يتم احتجازه بإستعمال التهديد ، حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية مما يؤدي الى اعاقة تنقله، وقد يكون الإحتجاز داخل منزل ـأو مكتب أو في أي وسيلة من وسائل النقل مختلفة. [footnoteRef:26]   [26:   محمد صبحي نجيم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، دار الثقافة ، عمان ، ط 2 ، 1999 ، ص 165.  ] 

ويشترط في جريمة الاحتجاز ان يكون الشخص المحتجز حيا ، فلا معنى لجريمة الاحتجاز الشخص  وهوجثة هامدة وفي هذه الحالة الاخيرة تعتبر على إعتداء على جثة ميتة و كذاك يجب ان يكون الشخص المحتجز راغبا في التحرك او التنقل فاذا ماجلس في مكان بمحض بإرادته لا يعد محتجزا مادام هو نفسه راغبا في البقاء ، ويعد المحتجز في حالة ما إذا أرادا التحرك ثم منع من ذلك بواسطة التهديد أو الإمساك به  استعمال القوة المادية معه ، وذلك بتقيده أو إغلاق النوافذ والأبواب[footnoteRef:27]. [27:   فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ، دار النهضة ، القاهرة ، بد ط ،1990 ،ص509. ] 

ولا يختلف الأمر إذا ارتكب الجريمة أفراد من السلطات العامة أو المواطنون العاديون مدام أفراد السلطات العامة لم يستندو إلى موافقة أو أمر من جهة رسمية مخول لها بذلك فهي  جريمة الإعتداء على حرية الاشخاص، قد جرم الدستور و القانون معا المساس بهذه الحرية 
2- ارتباط جريمة احتجاز الاشخاص بجريمة اختطاف الاشخاص :
تعتبر جريمة احتجاز الاشخاص اكثر الجرائم ارتباطا بجريمة الاختطاف وهذ شيئا منطقي لأن الجاني خلال ارتكاب جريمة الاختطاف يكون بالضرورة قد قام باحتجاز  المخطوف و منع حركته و اعاقة حريته بغض النظر عن نوع الدافع إلى  ارتكاب الجريمة وبما ان فعل الخطف هو اخذ او انتزاع المخطوف من بيته ونقله لمكان اخر وهذا الفعل يتضمن تلقائيا احتجاز الشخص ومنعه من التحرك وهي تعد صورة من صور النتيجة في جرائم الاختطاف ، والجاني لا يستطيع تنفيذ الجريمة الا اذا احتجز المجني عليه مثلما هو الحال إذا كان الهدف من الاختطاف ، اغتصاب ذكر او انثى فلابد من احتجاز الشخص و منع حركته لتنفيذ جريمته .
ثانيا : جريمة الإيذاء الجسدي : 
1- تعريف الإيذاء الجسدي:
لغة: الايذاء: هو كل تأذية له ، اذاه يؤذيه، أذا ، وتأذية به ، قال ابن برئ صوبه اذاء فأما اذى فمدد اذيته و كذلك اذاتا و اذيتا .[footnoteRef:28] [28:   ابي الفضل جمال الدين الإفريقي ، ابن منظور لسان العرب ، دار صادر ، بيروت 1997 ، ص 58. ] 

فجريمة الايذاء تقع على الإنسان حي ولا يتصور وقوعها على جثة هامدة او على جنين في بطن امه الا اذا ولد حيا ، وباعتباره الجسد يقوم بمجموعة من الوظائف المتكاملة فلصاحبه الحق في الحفاظ عليه ، و اي اعتداء على ذلك يعتبر جريمة ماسة بحق لإنسان في السلامة الجسدية، وفعل الاعتداء الاجرامي الذي يصدر من الجاني في مواجهة المجني عليه قد يكون تصرفا ايجابيا او يكون تصرفا سلبيا وقانون العقوبات ذكر فعل الاعتداء في هذا الصدد في الضرب و الجرح و اعطاء مواد ضارة ، الضرب و الجرح المفضي للموت ، الضرب المؤدي الى عاهة مستديمة وذلك في المواد ، 265،266،267،268 ،269 ،270 ق ع ج  ويجب ان تكون هناك نتيجة على الاعتداء وتتخذ عدة صور و  الضابط الاساسي  هو الإنقاص من القدرة الجسدية التي كان يتمتع بها المجني عليه ، وبين هذا وذاك توفر علاقة السببية بين  فعل الجاني و بين الاذى اللاحق بالمجني علية [footnoteRef:29]    [29:   عبد الوهاب عبد الله ، مرجع سبق ذكره ،ص 33. ] 

2- ارتباط جريمة ايذاء الجسدي بجريمة الاختطاف :
ترتبط جريمة الايذاء الجسدي بجريمة الاختطاف ارتباطا وثيقا وذلك ان معظم حالات جرائم الاختطاف يصاحبها  أو يتلوها ايذاء او اعتداء مما يجعل المشرع الجزائري ، يعتبر ارتباط جريمة الايذاء الجسدي بجريمة الاختطاف ظرفا مشددا  للعقوبة يصل الى الجنس المؤبد وذلك إستنادا لأحكام نص المادة 28 من قانون 20-15 التي جاء فيها (يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او غيرها من الوسائل ....إلخ) [footnoteRef:30]  [30:  قانون 20-15 مرجع سبق ذكره ،ص7 . ] 

ثالثا : جريمة الاغتصاب.
01- تعريف جريمة الاغتصاب :
الاغتصاب في اللغة هو كل ما يأخذه ظلما و قهرا  ومنه هنا قيل غصب الرجل المرآة نفسها ،اما مدلول الاغتصاب في قانون العقوبات الفرنسي الجديد فقد نص عليه  في المادة 332 /1 فعرّف الاغتصاب بأنه " كل ايلاج جنسي اي كانت طبيعته يقع على الشخص الغير بالقوة او التهديد او المباغاة [footnoteRef:31] [31:  اقوير نعيمة ، جريمة الااختطاف القاصر ، مذكرة نيل شهادة ماستر ، تخصص قانون عام الداخلي ، جامعة ميلود معمري ،تيزي وزو ،2015 ،ص 24 ] 

اما المشرع الجزائري كان يستخدم لفظ هتك العرض بدلا من الاغتصاب ، حيث أن المشرع لم يضع مادة قانونية في قانون العقوبات تتناول فعل الاغتصاب كجريمة منفصلة بشكلها البسيط حيث جاء في المادة 336/1 من قانون العقوبات على مايلي: " ان كل ارتكاب جناية الاغتصاب يعاقب من 05 إلى 10 سنوات وتشدد العقوبة في ثلاث حالات ، يعاقب بالسجن المؤقت 10 سنوات ، 20 سنة ، إذا وقع الاغتصاب على القاصر لم يكمل 18 سنة ".
وفي المادة  337 يعاقب ب السجن المؤقت 10من سنوات ، إلى20 سنة اذا كان الجاني من اصول الضحية  أو الفئة  التي عليها السلطة.
السجن المؤقت من 10 الى 20 سنة اذا كان الجاني استعان في فعله بشخص أو أكثر من المادة 337[footnoteRef:32] [32:  اقوير نعيمة ،مرجع سابق،ص25.] 

02- إرتباط جريمة الإغتصاب بجريمة الاختطاف :
لاغرابة في إرتباط جريمة الاختطاف بالإغتصاب لاسيما ان الكثير من حالات الاختطاف بداعي الإغتصاب أو بتعبير آخر يكون هدفها الأساسي هو الإعتداء الجنسي لاغير ، وقد جعل المشرع الجزائري جريمة الإغتصاب ظرف مشدد اوصلها إلى السجن المؤبد في حالة تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات الجزائري 
رابعا : جريمة الإتجار بالأشخاص : 
01- تعريف جريمة الإتجار بالأشخاص 
هذه الجريمة ظاهرة قديمة عرفت تطورا في الآونة الاخيرة وذلك إثر تطور المجال طبي والإجرامي بحيث تكونت مجموعة من المحترفين في تنفيذ هذه العملية من خلال المتاجرة بالأعضاء البشرية كوسيلة للاسترزاق [footnoteRef:33]. [33:  نبيل صقر ، الوسيط في جرائم الأشخاص بشرح50جريمة ملحق الجرائم المستحدثة ،بموجب القانون 09-01،دار الهدى الجزائر ،دون طبعة ،دون سنة ص 185.] 

وقد تناول المشرع الجزائري هذه الجريمة إثر تعديل القانون رقم 09-01 المؤرخ في فبراير 2005 الذي يعدل ويتم الامر66-156 الذي يتضمن قانون العقوبات وهي الإتجار بالأشخاص وقد جاء في المادة 303-مكرر 4 أنه " يعد الإتجار بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل او لإيواء أو إستقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو بإستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إستغلال حالة إستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الإستغلال" .
ويشمل الإستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو إستغلال الغير في التسول أو السخرة أو خدمة كرها أو الاسترقاق أو ممارسة الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء ويعاقب على الإتجار بالأشخاص بالحبس من 03سنوات إلى 10سنوات  وبغرامة 3000.00دج إلى 10000.00دج.
يعاقب على الإتجار بالأشخاص بالحبس من 05 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 5000.00 إلى 15000.00 إذا سهل إرتكابها حالة إستضعاف الضحية الناتج عن سنها او مرضها أو عجزها البدني أو الذهني ،متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ."[footnoteRef:34] [34:  القانون 09-01 المؤرخ في فبراير 2005 الذي يعدل ويتمم الامر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ،.] 

02- إرتباط جريمة الإتجار بالأشخاص لجريمة الاختطاف
هذه الجريمة من أكثر الجرائم إرتباطا بجريمة الاختطاف ويظهر ذلك أن الاختطاف لا يتحقق الا بحجز المخطوف وتقييد حريته ونقله الى مكان أخر هذا الفعل يعتبر كذلك اتجار بشخص وتقييد لحريته ويتحقق ذلك عندما يكون هدف الجاني هو الاتجار بالمخطوف ويصل حتى الى امكانية استغلاله في التسول أو الاسترقاق أو الدعارة [footnoteRef:35] [35: أقوير نعيمة ،مرجع سابق،ص24.] 

المبحث الثاني : صور جريمة الاختطاف 
المطلب الأول : الركن المفترض (إنسان حي)
إن جريمة الاختطاف كغيرها من الجرائم لا تقوم دون وجود محل تقع عليه هو مايطلق عليه بالركن المفترض إلا أن ضبطه وتحديد حدوده  قد يكون محلا إختلاف وهذا هو الشأن في محل جريمة الاختطاف وقد قصر بعض مفهوم الاختطاف على اختطاف الأشخاص فقط ويعتبرهم وحدهم محل للجريمة بل إن الفقه المصري يصف الفعل الواقع على الأنثى أو الطفل دون سن16 بأنه جريمة الاختطاف  ، أما الفعل الواقع على الأشخاص البالغين فيصفهم جريمة القبض أو الحجز بدون ووجه حق وليس جريمة اختطاف  .[footnoteRef:36] [36:  جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائية ، دار العلم للجميع ، لبنان ، الجزء الثالث ،ط2 ،ب س، ب ت،ص281.] 

عموما نصل إلى أن الأشخاص يمكن أن تقع عليهم جريمة الاختطاف وقد وجدت حوادث واقعية تم فيها اختطاف سياح او مسؤولين أو الأشخاص العاديين كما ان الاختطاف قد يقع على أشياء خاصة مع ظهور وسائل النقل الحديثة التي تحمل على متنها أشخاص أحياء أصبح بإمكان الإستلاء على هذه الوسائل و بالإبتعاد بها إلى أي مكان يريده الجناة أو تحويل خط سيرها ، عما هو مرسوم له بما يحقق الأهداف الجناة ويكون الدافع إلى إرتكاب هذه الجريمة  هو الإعتداء على الأشخاص المتواجدين على متن هذه الوسيلة وليس الوسيلة ذاتها ، ويستخدم الجناة الوسيلة التي تحميلهم (طائرات، السفن ، السيارات )، لتحقيق الهدف من الجريمة وإبعاد هؤلاء الأشخاص عن مكانهم تمهيدا لفعل إجرامي آخر ، قد يكون بغرض إحتجازهم ، أوإيذائهم ، أوإغتصابهم .[footnoteRef:37]  [37:  عبد الوهاب عبد الله أحمد معمري ، جرائم إختطاف الأشخاص ، مرجع سابق ،ص70.] 

وعليه فإن محل جريمة الاختطاف هو الإنسان الحي بمختلف مراحل عمره  ومهما كان جنسه (مولودا ،حدثا، بالغا، ذكرا، أنثى) كما يمكن أن يقع الخطف على وسائل النقل بشرط أن يكون على متنها أشخاص أحياء ، وعلى هذا الأساس ستقصر دراستنا على الانسان الحي .
ومنه سنقسم هذا المطلب الى فرعين لدراسة حالات الاختطاف التي يتعرض لها الانسان الحي على نحو التالي:
الفرع الأول : اختطاف المواليد والأحداث
تعد جريمة الاختطاف من جرائم الخطر التي تستهدف الإنسان الحي ولها تأثير مباشر وبالغ على الكيان الأسري والإجتماعي مما تسببه من الخوف  والفزع و إضطراب  وسوف نتناول ذلك فيما يلي : 
اولا : جريمة اختطاف المواليد : 
يعمد الجانب في خطف المواليد والاولاد لدوافع عديدة  منها الإبتزاز أو طلب الفدية أو حتى لتملك ذلك المولود وهو الأمر الشائع عندنا في الجزائر وهو مايبرره تصدر صفحات الجرائد لحلات عديدة من الاختطاف في المستشفيات لمواليد جدد بنية تبنيه أو استبداله بمولود ميت لدوافع ممكن ان تكون عدم الانجاب او الانتقام او حتى المتاجرة بهؤلاء الصغار فيما بعد.
وقد اورد المشرع الجزائري هذه الصورة في المادة 321 ق ع ج الأفعال المذكورة في هذه المادة جاءت على سبيل الحصر وليس المثال وهي (الخطف او النقل او الاخفاء والابدال والنسبة الى ام زورا).[footnoteRef:38]  [38: - أنظر المادة 321 من قانون العقوبات] 

فالخطف هو نقل الطفل من مكان حفظه سواءا كان بالمشفى او بعيادة أو في العراء، وسواء تم هذا الانتزاع خفية او علانية، وان كان الاحتمال الأخير نادرا في ظروف يفقد معها الأدلة المثبتة لشخصيته وسيرته، ويربه خفية باسم غير اسمه حيث يجد نفسه في المستقبل محروما من نسبه الحقيقي، ولا يمكنه اثبات نسبه الحقيقي إلا عن طريق القضاء، وهذا طبعا من الصعوبات الجسيمة.[footnoteRef:39]  [39: - رمسيس سهام، بعض الجرائم المنصوص عليها في مدونة العقابية، منشأة المعارف الاسكندرية، دون طبعة، دون تاريخ، ص810.] 

أما الاخفاء المنصوص في المادة 321 ق ع ج ، فهو المباعدة بين الطفل الوليد وبين اهله بعد ان يكون قد خطفه شخص آخر مسؤول أو غير مسؤول عن هذا الخطأ، بهدف تربيته سرا من قبل شخص آخر وفي ظروف يتعذر معها اثبات شخصيته ونسبه الحقيقي، لأنه إذا ظل الطفل المخطوف محتفظا بنسبه الحقيقي لا تتوفر الجريمة التي نحن بصددها.
وتنص المادة 321 أيضا على ابدال الطفل بآخر وعلى نسبة الطفل إلى غير والدته.[footnoteRef:40] [40: - عبد الوهاب عبد الله معمري، جرائم الاختطاف الأشخاص، مرجع سابق، ص94.] 

وهي أن يعزَّى الطفل إلى امرأة لم تلده أي بمعنى وضع الطفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة، سواء أصدر ذلك من هذه المرأة أو من غيرها وكلا الفعلين من شأنه المساس بالدليل على حقيقة شخصية الطفل.[footnoteRef:41] [41: - جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق، ص253. ] 

وانتماء الطفل زورا أي نسبته إلى غير والدته وإن لم يتم ابعاده أو نقله من مكانه أي مجرد 
تقديم والدة غير والدته أو مجرد زعم رجل أن الطفل وليد امرأة غير والدته الحقيقية يحقق الجريمة التي نحن بصددها، متى كان سوء النية متوفرا، كما يستفاد من المادة 321، أن يكون الطفل قد ولد حيا، ويعاقب المشرع في الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة على عدم اظهار الطفل الحديث العهد بالولادة أو عدم اظهار جثته، وهو لايقصد بذلك صيانة الأنساب لأن الطفل الذي يولد ميتا لا يكون له نسب وانما يقصد حماية شخص الطفل.[footnoteRef:42] [42: - علي قصير، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجنائي الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008، ص88. ] 

فالمشرع يريد اظهر ولادة كل طفل ويوجب تقديم هذا الطفل والتبليغ عنه حيا كان او ميتا، لأن الجهات المختصة يهمها أن تعلم بوجوده حتى يتسنى لها حمايته والسؤال الجدير بالذكر: متى يمكن ان تتحقق جريمة خطف المواليد؟
للإجابة على السؤال يجب أن يخرج المولود حيا حتى ولو ولد به تشوهات عقلية حتى أو جسدية، فالإعاقة في بعض الأعضاء كاليدين أو العينين أو غيرها، لا يؤثر على مجمل وصف هذا المولود بأنه انسان، مادام لم تخرجه هذه الاعاقة من كونه انسانا حيا، كما يجب أن ينفصل تماما عن والدته، حيث لا يمكن تصور وقوع جريمة الخطف، إذا لم ينفصل المولود عن والدته، وهو يتمتع بالحياة الانسانية. 
وتقابل المادة 321 ق ع ج المادة 283 من قانون العقوبات المصري وأيضا المادة 345 من قانو العقوبات الفرنسي.[footnoteRef:43]    [43: - المادة 283 من قانون العقوبات المصري <<كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو اخفاء أو أبدله بآخر أو عزه زورا إلى غير والدته، يعاقب بالحبس، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أم اذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهرين>>، المادة 345 من قانو العقوبات الفرنسي وتنص << كل جاني يرتكب فعل الخطف أو الإخفاء أو تضييع طفل أو استبدال طفل بآخر، أو نسب طفل إلى امرأة أخرى لم تلده فيعاقب الجاني هنا بعقوبة الحبس>>.] 

ثانيا: اختطاف الاحداث (القصر).
إن اختطاف الاحداث (القصر) يتحقق عن طريق أخذ القاصر ونقله من المكان الذي كان موجودا فيه سواء تحت سلطة والدته أو من له الحق بموجب  أمر قضائي إلى مكان آخر يريده الخاطف، والأحداث محل جريمة الاختطاف قد يكون ذكر أو أنثى وسواء تم الاختطاف باستخدام القوة المادية أو المعنوية أو باستعمال الحيلة.[footnoteRef:44] [44: - سامان عبد الله عزيز، احكام ااختطاف الأشخاص، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، ط 1، 2015، ص 46.] 

والمشرع الجزائري قد أورد صوره خاصة من صور خطف القصر وذلك في المادة 326 ق ع ج ومعنى القاصر في هذه المادة هو الشخص الذي لم يبلغ سن 18 عشرة من عمره ونلاحظ أن المشرع في هذه المادة لم يفرق في تجريم فعلي الخطف والإبعاد.
كما أورد المشرع صورة أخرى من صور المختطف القصر في مادة 328 ق ع ج وهو الاختطاف الذي يحصل من أحد الوالدين للطفل القاصر أي خطف وإبعاد أحدهما للطفل 
الموجود تحت حضانته بمقتضى حكم نهائي وحرمان الآخر من زيارته.[footnoteRef:45] [45: - دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ص12.] 

فقد اعتبر الأستاذ عبد العزيز سعد أن الإمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة يشكل جريمة مستقلة مستنبطة من نص المادة 328 ق ع ج. [footnoteRef:46] [46: - نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، ب ط، 2009، ص 217.] 

كما نصت المادة 64 من قانون الأسرة التي تنص على القاضي الذي يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقيها أن يحكم في الحكم نفسه بحق زيارة للزوج الآخر. [footnoteRef:47] [47: - القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984، المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم.] 

الفرع الثاني: اختطاف الأشخاص البالغين.
عندما كون أمام جريمة اختطاف ويكون محل الجريمة شخصا بالغا يثار جدال وخلاف حول ذلك حيث يرى بعض الفقهاء والتشريعات الجنائية عدم وصف الفعل الواقع على الشخص البالغ بأنه جريمة اختطاف بل يدخل في جرائم القبض والحجز ما دون وجه حق حيث ميز بعض الفقهاء بين خطف الذكور وخطف الإناث حيث أن المشرع المصري يرى أنه إن كان المخطوف ذكرا كيفها بأنها جريمة قبض بدون وجه حق وذلك طبقا للمادتين280-282 ونصت بمعناه القبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الأشخاص الموكلين بذلك وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا وقد نصت أيضا على حالات القبض أو الحبس باستخدام القوة، والمادة 282 على حالات القبض باستخدام الحيلة والاستدراج.[footnoteRef:48] [48: - سامان عبد الله عزيز، أحكام اختطاف الأشخاص، مرجع سابق، ص81.] 

وأيضا المشرع الأردني ميز بين خطف الذكور عن خطف الإناث فإذا كان المخطوف ذكرا أتم الخامسة عشرة من العمر فلا عقاب أي اعتبره المشرع مانعا من موانع العقاب ويعاقب الخاطف في هذه الحالة بوصف الحرمان من الحرية إن تحققت أركانها طبقا للمادة 346 من قانون العقوبات الأردني.[footnoteRef:49] [49: - محمد أحمد عابدين عبد العزيز محمود سالم، الموسوعة الذهبية في القيود والأوصاف في الجنايات والجنح والمخالفات في قانون العقوبات والقوانين والمكملة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ب ط، 2001، ص 387.] 

أما فيما يخص الأنثى فقد توافق نظر الفقهاء والقانونيين إلى أن الأنثى محل لجريمة الاختطاف مهما كان عمرها حيث لا يعاقب على خطف الإناث البالغات إلا إذا حصل بالتحايل أو الإكراه.[footnoteRef:50] [50: - سامان عبد الله عزيز، إاختطاف الأشخاص، مرجع سابق،ص49.] 

أما المشرع الجزائري لم يعتد بسن المجني عليه ولا بجنسه في جريمة الاختطاف بل اعتبر السن والجنس سببا لتشديد العقوبة فقط وليس ركن من أركان هذه الجريمة فقد نص المادة 27 ف1 من قانون 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف للأشخاص ومكافحتها "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة سنة إلى 20 سنة وبغرامة من 1.500.000 إلى 2.000.000 دج يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت...".
والمادة 26 من نفس القانون التي جاء فيها "يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 10000.00دج إلى 20000.00 دج كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من نفس القانون.[footnoteRef:51]" [51: - قانون 20-15، مرجع سبق ذكره، ص 7.] 

المطلب الثاني: الركن المادي في جريمة الاختطاف.(المنصوص عليه من مواد 26،27،28)
الركن المادي هو السلوك المادي الخارجي الذي جرمه القانون وله طبيعة مادية ملموسة فلا جريمة بدون هذا الركن فهو يعطي الجريمة وجود وكيانا في الخارج فالمشرع عندما يقوم بتجريم والعقاب يضع بحسبانه بالأفعال المادية المحسوسة التي تشكل عدوانا وخطرا على المصالح أو الحقوق المشمولة بالحماية الجنائية، ويقول الفقهاء لا جريمة بلا سلوك مادي ولا يدخل في حيز الركن المادي ما يدور في الأذهان من أفكار ورغبات طالما أنها لم تتخذ سبيلها لتشكيل نشاط مادي ملموس يظهر في العالم الخارجي ويتألف الركن المادي من ثلاث عناصر هي السلوك الإجرامي، النتيجة العلاقة السببية فهذه العناصر في بعض الجرائم يشترط توفرها مجتمعة كجريمة القتل سرق، وغيرها في حين أنه لم يشترط النتيجة، جرائم أخرى كما هو الحال في جريمة حمل السلاح.[footnoteRef:52] [52: - منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، الجزائر، ب ط، 2006، ص 93.] 

وقد لا تكتمل الجريمة إذ يقص فعل الجناة عند حد التحضير للأعمال الخطف أو التهيئة له أو توقع فيه وسنقوم تقسيم هذا المطلب إلى فروع:
الفرع الأول: عناصر الركن المادي لجريمة اختطاف.
أولا: السلوك الإجرامي في جريمة اختطاف.
تتخذ جريمة الاختطاف صورة الفعل الإيجابي فسلوك الإجرامي بشكل عام قد يتخذ مظهرين الأول إيجابي يتمثل بالفعل وثاني سلبي يمثل امتناع إلا أن السلوك الإجرامي في جرائم الخطف بشتى صورها لا يمكن أن يتحقق إلا بسلوك إيجابي ففعل الخطف الذي ينفذه الجاني وما يصدر عنه من سلوك إيجابي في مواجهة المجني عليه يقتضي بالضرورة أخذ وانتزاع المخطوف وإبعاده عن مكانه وهو بذلك يعد المخطوف وإبعاده عن مكانه وهو بذلك يعد من الجرائم المركبة التي يتكون فعلها الإجرامي من فعلين ولا تقوم الجريمة إلا بهما معا.
1. أخذ وانتزاع المخطوف والسيطرة عليه:
ويقصد به قيام الجاني بحركة إيجابية نحو المجني عليه أو الضحية بغرض السيطرة عليه، ويمكن أن يتحقق ذلك بأي فعل من الأفعال بالانتزاع أو الأخذ أو القبض أو الإمساك وغير ذلك فانتزاع المخطوف يكون بتقييد الضحية بقصد نقله إلى مكان آخر يريده الجاني وهو ما جاءت به المادة 26 من القانون 20-15 التي جاء في معناها كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 02 من نفس القانون التي تنص على تطبيق هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص.[footnoteRef:53] [53:   منصور رحماني، مرجع سابق ،ص94.] 

كما يراد به كذلك قيام الجاني بإجبار المجني عليه وتجريده من إرادته بقصد نقله لمكان آخر لا يرغب هو في الذهاب إليه، وقد يحدث ذلك باستخدام عدة وسائل فقد يكون عن طريق قوة والعنف وهذا ما يؤثر على ارادة المجني عليه أو يتم باستخدام الحيلة أو التهديد والاستدراج فينتقل مرغما بإرادته حيث تكون هذه الإرادة معيبة بسبب توفر عنصر الخداع والحيلة لتحقيق الهدف المرجو وهو نقل الضحية وهذا ما عبر عنه المشرع في نص المادة 27 من قانون 20-15 الفقرة الأولى "يخطف" شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت".[footnoteRef:54] [54:   قانون 20-15  مرجع سابق.] 

وهذه المادة جاءت تعويضا للمادة 293 مكرر في ق ع ج ونلاحظ أن المشرع وسع من دائرة التجريم حيث أنه في المادة 293 مكرر حدد لنا وسائل الخطف عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أما في المادة 27 ف1 وكأن المشرع أراد أن يغلق على الجاني أي ثغرة لكي لا يفلت من العقاب فأضاف عبارته "بأي وسيلة أخرى كانت" أي غير عنف أو تهديد أو الاستدراج.
وفعل في صورته الأول إستخدام القوة "العنف" وهو حركة ظاهرة عضوية عن جسم قد تكون باستخدام السلاح أو بغير استخدام سلاح وذلك اعتمادا على القوة العضلية لجسم الخاطف باستخدام يديه وسيطرة على المخطوف فقد يصاحب الخطف الضرب أو الجرح أو الإرغام المخطوف على الانتقال أو تحويل خط سيره وأيضا قد يصاحب ذلك تهديد باستخدام السلاح لقتله أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه أو غيره من الوسائل التي تؤثر على إرادة المجني عليه وهذا ما جاءت به المادة 27 السالفة الذكر.
كما يأخذ حكم قوة استغلال حالة المجني عليه التي لا يمكنه من المقاومة أو حرية الإختيار كحمل الجاني لطفل أثناء نومه أو حمل المجني عليه في حالة فقد للوعي أو تخدير أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي.[footnoteRef:55] [55:   الأمر رقم 66 -156 متضمن قانون العقوبات.] 

وأيضا استعمال العنف على طفل أو قاصر لم يبلغ سن 18 عشرة أو تهديد، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 28 من قانون 20-15 فقرة أولى ما نلاحظه أن المشرع شدد العقوبة في حالة خطف طفل باستعمال العنف أو تهديد  في هذه المادة خلافا على الشخص البالغ كما هو مذكور في المادة 27 ق ع ج وذلك حماية للطفل الذي هو دائما الأكثر ضررا من هذه الظاهرة أو هذا النوع من الجرائم. 
أما الفعل في الصورة الثانية باستخدام الحيلة والاستدراج هي وسيلة لسيطرة على معنويات المخطوف وأخذه إلى مكان آخر وإبعاده عن مكان تواجده فإنها تتحقق بخداع المجني عليه على نحو يجعله ينساق إلى توجيهات وأوامر الخاطف مما يحمله على مغادرة مكان تواجده إلى مكان آخر لأي غرض كان وهذه الطريقة وهي استخدام الحيلة والاستدراج قد تكون صالحة وتؤدي في غرض الجاني مع فئات معينة من المخطوفين وقد تكون غير ذات جدوى مع فئة أخرى من المخطوفين وتكون مؤثرة أكثر على الحدث أو الأنثى الصغيرة أكثر من تأثيرها على الأشخاص البالغين قد يستطيع الخاطف بعض التصرفات والحركات التي يخدع بها المخطوف كتصنع المرض والعجز عن السير وطلب المساعدة إذن فالعنصر المادي يتوفر بمجرد توظيف الشخص أو احتجاز حريته أو خطفه أو منعه من الحركة وحرية التصرف بغض النظر عن الزمن الفاصل إذ قد يختلط الإحتجاز البسيط الذي لا يتجاوز وقتا طويلا لإمكانية إنهاء الخلاف مع الضغط الذي قد يؤدي إلى نتيجة وخيمة وهي توفي المجني عليه من كثرة خوفه وهلعه مما قد سيحل به وهو ما جاء في المادة 27 فقرة الثالثة تطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 ق ع إذ أدى المختطف إلى وفاة الشخص المخطوف.[footnoteRef:56] [56:  قانون 20-15 المتضمن قانون الوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها.] 

والتحايل هو صدور قول أو فعل من قبل الجاني مسلوب بغش أو خداع أو كذب مما يجعل المجني عليه يقع في ضحية الجاني.
أما الإكراه يعد سببا مؤديا إلى انعدام قدرة الخاضع له على الإختيار عند ارتكابه الفعل الإجرامي فهو الإلزام الشديد الواقع على الشخص خلافا لرغبته وإرادته الناتج عن الإرهاب والإخافة التي تبلغ حدا من الشدة يكون معها الشخص غير قادر على اختيار فعله وهو نوعان الإكراه مادي ويتحقق بشل حركة المكره جعله أداة في يد المكره تشمل كل وسائل المادية التي تستخدم في نقل الضحية رغم مقاومته كإعطائه مادة مخذرة أو تنويمه مغناطيسيا أما النوع الثاني الإكراه المعنوي باستخدام التهديد والوعيد.[footnoteRef:57] [57: - محمد زكي عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، 2007، ص 216.] 

2. نقل المخطوف أو إبعاده من مكانه أو تحويل خط سيره:
لتحقيق فعل الخطف هل يلزم أن يتحقق وصول المخطوف إلى المكان الذي خطط له الخاطف وأراده؟ أم يكفي مجرد أخذ أو انتزاع المخطوف من مكانه ولو لم يصل إلى المكان المراد الوصول إليه.
للإجابة على هذا السؤال نقول أنه لا يتحقق فعل الخطف إلا إذا تم نقل المخطوف من مكانه إلى المكان الذي أراده الجاني لإبعاده.
فلا يكون إلا ببسط السيطرة على الضحية المخطوف وطبيعة هذه السيطرة قد تكون مادية أو معنوية كالحيلة أو الاستدراج فالفعل الذي لا يكون قيد السيطرة على الضحية بالقوة المادية أو الحيلة أو استدراج لا نطلق عليه فعل الخطف أو جريمة خطف لعدم تحقيق تمام السيطرة والسيطرة المقصود بها السيطرة المادية التي تتعلق بالحكم في جسم المخطوف وقد تكون سيطرة معنوية تمس حريته واختياره وإرادته وتتحقق بإحدى الطريقتين.
ط1: عن طريق التهديد باستخدام القوة وهو ما يعرف بإكراه المعنوي قد يكون التهديد بمواد متفجرة موجودة في مكان المخطوف.
ط2: وتتم باستخدام الحيلة والاستدراج ومن خلال هذا نستنتج أن جريمة الخطف تتحقق بصدور العنصرين (الأخذ والإبعاد) فإذا صدر الفعل أول فهو فقط جريمة احتجاز أما إذ صدر الفعلين معا فهي جريمة خطف.[footnoteRef:58] [58: - عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري، جرائم الإاختطاف، المرجع السابق، ص 127، 128.] 

ثانيا: النتيجة الإجرامية.
تحتل النتيجة الإجرامية أهمية بالغة في السياسة الجزائية إذ على أساسها يتم تجريم الفعل والعقاب عليها بالتشديد أو تخفيض العقوبة فالنتيجة تتماشى مع العقوبة في علاقتها، كلما زاد الأثر المادي المترتب عن السلوك الإجرامي ارتفعت العقوبة وكلما نقصت انخفضت العقوبة.
فالجريمة ما هي إلا حدث يتحقق في الحيز الملموس والنتيجة إلا للتطور النهائي للسلوك، وبناءا عليه فالنتيجة الإجرامية تشكل عنصر أساسيا في جريمة الاختطاف وتظهر النتيجة الإجرامية في جريمة الاختطاف بمجرد تحقيق السلوك المادي لفعل الاختطاف والمتمثل في الفعلين الأخذ والإبعاد وبالتالي فإن النتيجة تتحقق بأخذ الضحية ونقله إلى مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه، وهناك من يرى أن النتيجة الإجرامية في جرائم الاختطاف تظهر بمجرد تحقيق السيطرة المادية والمعنوية للجاني إتجاه المجني عليه، ولا يقتصر ذلك على الأخذ والإبعاد المجني عليه كسلوك مادي فحسب بل يمتد لأن يصحب ذلك سيطرة مادية أو نفسية تجعل الجريمة تامة ومحققة في نتيجتها.[footnoteRef:59] [59: - عامر جوهر، تجريم الإاختطاف طلبا للفدية كمصدر لتمويل الجامعات الإرهابية، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدوي جنائي، جامعة مستغانم، عبد الحميد بن باديس، 2018/2019، ص 123، 124.] 

وهي جعل المجني عليه تحت سيطرة الجاني المادية والنفسية وهذا ما يجعلها من جرائم الضرر ذات الطابع المستمر.
وهناك من يرى أنه بمجرد تحقيق السلوك المادي ذي الأخذ والإبعاد تتحقق النتيجة دون اشتراط حالة الإستمرارية وهذا يجعلها من الجرائم الخطر ذات الطابع الوقتي.
ومن خلال ذلك يمكن القول أنه يتحقق الضرر مدلول مادي للنتيجة في جرائم الاختطاف الأشخاص ولذلك تعتبر من جرائم الضرر وليست جريمة خطر، فالجريمة لا تقوم إلا بوجود ضرر مادي على الضحية يتقيد حريته حتى وإن لم يكتمل السلوك بنقل الضحية أما بالنسبة للمدلول القانوني لهذه النتيجة يكون من خلال الإعتداء الفعلي على المصلحة المحمية جنائية والمتمثل في الإعتداء على حق حرية الإنسان، وحقه في التنقل والتجول.[footnoteRef:60] [60: - عامر جوهر، المرجع السابق، ص 126.] 

وعليه فإن النتيجة الإجرامية في جريمة الاختطاف تتحقق بإبعاد المخطوف من مكان تواجده سواء تم الوصول إلى المكان المراد الوصول إليه أم لا وسواء تم احتجازه أم لا ما دام الجاني قد اعتدى على حق المخطوف في حرية الإختيار فالانتقال، ولاحتجاز يمثل صورة من صور النتيجة التي يؤول إليها فعل الخطف وهو يشكل جريمة مستقلة عن الخطف، ولذلك لا يشترط احتجاز المخطوف لتحقيق نتيجة الخطف لأن الجاني قد لا يهدف من جريمة الاختطاف احتجاز المخطوف وإنما قد يكون هدفه، إبعاد المخطوف وإيذاءه جسديا أو اغتصابه فهو ما أشار إليه المشرع في المادة 27 فقرة الثانية "يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذ تعرف الشخص المخطوف إلى التعذيب أو عنف الجنس والمادة 28 من نص القانون في فقرتها الثانية".
ثالثا: علاقة السببية بينهما.
يقصد بهذه العلاقة تلك الرابطة التي تربط بين الفعل والنتيجة الإجرامية وهي التي تثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث تلك النتيجة[footnoteRef:61] وهو بذلك علاقة بين ظاهرتين ماديتين هما الفعل والنتيجة الإجرامية. [61:  ملياني صليحة ،الإطار القانوني للجريمة إختطاف الأطفال في القانون الجزائري، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة ، العدد 12 ،مارس ،2017.ص49.] 

وفي جريمة الاختطاف لا تثير هذه الرابطة مشاكل بسبب طبيعة هذه الجريمة ويتضح ذلك من خلال النظر إلى وقوع فعل الاختطاف ووقوع المخطوف تحت سيطرة الخاطف الذي يقوم بنقله وإبعاده إلى مكان غير الذي يتم فيه الخطف وهذا في حالة جرائم الاختطاف العادية التامة.
غير انه توجد حالات قد يختلف الأمر فيها، وذلك لأن فعل الخطف كما سبق ذكره يتكون من عنصرين و"الأخذ الإبعاد" فإذا قام شخص بأخذ أو انتزاع شخص والسيطرة عليه تمهيدا لإبعاده عن مكانه توقع شخص آخر بإبعاد أو نقل المخطوف، أو قام الشخص بالسيطرة على وسيلة النقل ثم قام بتحويلها عن خط سيرها فمن هو المسؤول منهما عن جريمة الاختطاف ومن الذي تتحقق معه الرابطة السببية بين فعله والنتيجة الإجرامية مع أن كلا الشخصين قد قام بدور أساسي في الجريمة ويعتبر كل منهما فاعل أصلي وبهذا يكون كلا الشخصين مسؤول عن النتيجة الإجرامية إلا أنه يشترط أن يوجد بينهما إتفاق جنائي وهو ما أشار إليه المشرع في المادة 27[footnoteRef:62] (الفقرة 1،) أما إذ لم يوجد بينهما اتفاق جنائي، ومثال ذلك إذا قام شخص بأخذ المجني عليه وقيده بالحبال أو غيرها ثم وضعه على متن سيارة تمهيدا لنقله وإبعاده عن مكانه ثم جاء شخص آخر غير متفق مع الجاني، وأخذ السيارة غير عالم بمن على متنها ولا يريد نقله إلى مكان آخر أو إذا تدخلت في النقل ظروف خارجية فمثلا إذا أخذ الجاني المجني عليه وقيده بالحبال أو غيرها تمهيدا لنقله وإبعاده وكان في واد ثم جاء السيل ونقل المجني عليه من مكانه. [62: - المادة 27 أنظر قانون 20-15.] 

وللبحث في مدى توافر رابطة السببية بين الفعل الأخذ وبين النتيجة جريمة الاختطاف في الحالات السابقة فإن هذه الرابطة تقوم على أساس نظرية (السببية الملائمة) ومفادها أن السلوك يعتبر سببا في النتيجة ولو ساهمت معه في إحداثها، عوامل أخرى سابقة عليه أو متعاصرة معه، أو لاحقة له ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة وتكون النتيجة متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور إذا كانت مألوفة وليست تدخل عوامل شاذة أو غير مألوفة. [footnoteRef:63] [63: - محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات القاصر العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1977، ص 282.] 

وفعل الشخص غير المتفق جنائيا مع الجاني الأول وتدخل السيد هي عوامل شاذة وغير مألوفة مما يؤدي إلى قطع رابطة السببية بين فعل الأخذ ونتيجة جريمة الاختطاف وبالتالي عدم توفرها وإذ لم يتوفر هذه الرابطة فإن الجاني لا يسأل إلا عن النتيجة التي أحدثها فعله وتكون في هذه الجريمة الحالة جريمة قبض أو احتجاز غير مشروع لا جريمة خطف.
الفرع الثاني: التحضير والشروع في جريمة الاختطاف.
أولا: التحضير لجريمة الاختطاف.
هي مرحلة تتوسط التفكير في الجريمة والتصميم عليها وبين البدء وتنفيذها، ذلك أن الجاني، إذ عقد العزم على ارتكاب الجريمة فإنه في أغلب الأحيان لا ينفذها على الفور وإنما يبدأ في الإعداد والإستعداد لها وإعداد ما يلزم لارتكابها.[footnoteRef:64] [64: - عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، ب ط، 2015، ص 291.] 

وتحضير لجريمة اختطاف إذ كان بإعداد ادوات غير ممنوعة ولا تحتاج ترخيص أو كان التحضير بإعداد الخطة أو التواجد بمكان تنفيذ الجريمة أو بتجهيز وسائل ارتكاب الجريمة وهذه الأفعال والوسائل الجائزة لا تدخل ضمن البدء في تنفيذ الجريمة كالحبال والعصي... إلخ، فلا تعد شروعا ولهذا لا يعاقب القانون عليها أما الأعمال التحضيرية الممنوعة التي تحتاج إلى ترخيص من السلطات مثل الأسلحة أو المواد المخذرة وكيميائية الممنوعة يعاقب القانون عليها على أنها أعمال تحضيرية باعتبارها جريمة مستقلة لا باعتبارها شروعا في جريمة الاختطاف.
ثانيا: الشروع في جريمة الاختطاف.
مرحلة الشروع هي التي تنصرف فيه إرادة الجاني لارتكابه الجريمة فيبدأ في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم الأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها وهذه المرحلة يعاقب عليها القانون فنص قانون العقوبات في المادة 30 ق ع ج على الشروع، كل "المحاولات الإرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى وارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذ لم توقف أو لم يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها، حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها"[footnoteRef:65]، والشروع في جريمة الاختطاف يأخذ صورتين: [65: - المادة 30 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية 49 المؤرخة في 11/06/1966 معدل والمتمم.] 

الصورة الأولى: إذا بدأ الجاني في تنفيذ فعل الخطف بقصد ارتكاب جريمة الاختطاف فأوقف نشاطه بسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه ويطلق عليها بـ"الجريمة الموقوفة" أي أن الجريمة أوقفت رغما عن الجاني قبل تمام جريمته.
الصورة الثانية: إذا استحال تحقيق جريمة الخطف التي قصدها الفاعل لتخلف موضوع الجريمة.[footnoteRef:66] [66: - عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمر، جرائم الإختطاف، المرجع السابق، ص 1354، 135.] 

كأن يوجد المخطوف ميتا (جثة هامدة) بعد تحقيق الخطف وكان الجاني يعتقده نائما أو مخدر أو مغمى عليه ويطلق عليها بالجريمة الخائبة.
ويشترط لقيام حالة الشروع في جريمة الاختطاف ثلاثة شروط حسب المادة 30 ق ع ج وهي:
الشرط الأول:أن يبدأ في تنفيذ فعل الخطف والبدء في تنفيذ الجريمة هو الذي يكشف خطر  الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون فالبداء في تنفيذ الفعل المادي الظاهر هو الذي ينشئ الخطأ المباشر المؤيد إلى ارتكاب الجريمة وتحقق القصد الجنائي والإرادة الآثمة للجاني.
والبدء في التنفيذ ليس من الأعمال التحضيرية للجريمة إنما من الأفعال المادية المكونة للعنصر الأول من الركن المادي وهو الفعل الإجرامي أو سلوك الإجرامي ومن ثم يعد شروعا اعتراض المجني عليه باستخدام القوة المادية في الطريق العام أو متابعة ومحاولة السيطرة عليه وإظهار السلاح الذي يريد أن يهدده به وأيضا يعد من أعمال الشروع البدء في تنفيذ الحيلة لاستدراج المخطوف والانتقال به إلى مكان آخر بأي نوع من الخداع كلبس ملابس نساء أو ادعاء العجز عن حركة وسير.[footnoteRef:67] [67: - قريين فاطمة الزهراء، بوسماحة مريم، آليات مكافحة جريمة الإختطاف الأطفال، مذكرة ماستر تخصص قانون أسرة، جامعة محمد الصديق، جيجل، 2015/2016، ص 28، 29.] 

الشرط الثاني:
أن يقصد الجاني إرتكاب جريمة تامة فإذا توفر الشرط الأول فإن ذلك يعني توفر الركن المادي للشروع والشرط الثاني هو توفر الركن المعنوي في الشروع وهو النية الإجرامية لإحداث الفعل خارج أمر السلطات وأمر القانون فالقصد الجنائي في الشروع هو ذاته المطلوب في الجريمة التامة فإذا كان القصد في الشروع هو تنفيذ فعل الخطف و ليس إرتكاب جريمة إختطاف التامة أو إتجه الجاني إلى إرتكاب فعل أخر غير فعل الخطف فإن هذا يعني أن القصد الجنائي غير متوفرمما يترتب عليه عدم الشروع في الجريمة ، فقد يسأل الجاني في هذه الحالة عن ذات الفعل الذي قام به و عن النتيجة  التي حققها فعله.  
الشرط الثالث :
عدم تحقيق النتيجة التي كان قصودة به لأسباب لا دخل لإرادته فيها ، والغرض هنا أن  جريمة الإختطاف لم تتم نتيجتها التي يوريدها الجاني و هي الإبعاد عن مكان تواجد المجني عليه لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها ،و هذه الأسباب قد تكون راجعة إلى نشاط الجاني أو إل الأداة المستعملة أو إلى موضوع الجريمة [footnoteRef:68] [68:  -قرنيج فاطمة الزهراء , بوسماحة فريزة , نفس المرجع السابق , ص 29] 

نستخلص مما سبق أن الخاطف إذا بدء في تنفذ فعل دال على نيته و عزمه الأكيد في تنفيذ فعل الخطف و إتمامه حتى يحقق النتيجة ، وكان هذا الفعل من الأفعال التنفذية للجريمة و كان قصده من تنفيذ هذا الفعل هو المضي لرتكاب جريمة الإختطاف فتدخل عامل أو سبب لا دخل لإرادة الخاطف فيه فأوقف نشاطه و حال دون تحقيق نتجة الإجرامية فإن حالة الشروع في جريمة الإختطاف محقق و قائمة .
فالمشرع الجزائري يعاقب على الشروع في هذه الجريمة مؤكدا ذالك في نص المادة 43 من قانون 20-15 التي جاء فيها " يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون المقرر للجريمة التامة " 
و مقصد المشرع أنه يعاقب حتى على الشروع في إرتكاب الجنح التي في قسم هذا القانون و المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون .
الفرع الثالث : المساهمة الجنائية في جريمة الإختطاف
أولا : الفاعل الأصلي 
هو كل شخص قام بالأفعال المادية المكونة للجريمة وحده و لذلك سمي فاعل أصلي و هذا الأخير قد يكون بمفرده فيسمى فاعلا أصليا أو قد يكون مع شخص أخر أو أكثر فيسمى حنها الفاعلون الأصليون ، والمشرع الجزائري أشار إليه في المادة 41 من ق ع ج " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مبارشرة في تنفذ الجريمة " [footnoteRef:69] [69:   -حسن بوسقيعة , الوجيز في قانون الجنائي العام , دار الهومة , الجزائر , 2008م , ص 153] 

و بما أن جريمة الإختطاف جريمة مركبة و التي تتطلب لقيامها إرتكاب الجاني فعلين ماديين و ( هما الأخذ و الإبعاد )  فإن كل شخص قام بهذين الفعلين أو أحدهما فهو فاعل أصلي في هذه الجريمة .
ثانيا :  الشريك
و قد أوريد في قانون العقوبات الجزائري إستنادا لأحكام المادة 42  هو الشخص الذي يساهم في إرتكاب الجريمة و قد حصر المشرع الجزائري أعمال الشريك في المساعدة أو المعاينة على إرتكاب الأفعال التحضرية أو المسهلة أو المنفذة لها و هو ما إرتئيناه في أحكام نص المادة 27 من القانون 20-15 في فقرتها الأولى " – يعير مكان للحبس أو حجز .......                                                                                                                       
· يقدم مساعدة للخاطف .............
· يقدم للفاعل مكان للإختباء ........" 
و ما يلاحظ أن المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في المساهمة الجنائية في جريمة الإختطاف فساوى بين الفاعل و بين الشريك و إعتبر كل منهما فاعل أصلي في الجريمة محل الدراسة و دليل ذلك ما جاء في نص المادة 44 من القانون 20-15  الذي جاء فيخ " يعاقب الشريك في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للفاعل " 
كمن يعير مكانا لحبس المخطوف أو يخفيه أو يحول دون قبض الفاعل عمدا أو يعير سيارة للخاطف ليسهل نقل المخطوف .
المحرض : 
على ضوء المادة 41 من ق ع ج فإن المحرض هو الشخص الذي يحث شخصا أخر على إرتكاب الجريمة بتأثير على إردته و توجيهها الوجها التي يريدها المحرض وقد جعل المشرع الجزائري التحريض جريمة مستقلة بمعاقبته للمحرض حتى و لم تقع الجريمة بسبب إمتناع الفاعل الأصلي عن إرتكابها بإرادته المنفردة[footnoteRef:70] إستنادا لأحكام المادة 46 ق ع ج  [70:  - عبد القادر عدو , ما مبادء قانون العقوبات القسم العام , دار الهومة , الجزائر , 2010 ’ ص 151 ] 

و التحريض في جريمة الإختطاف قد يكون عن طريق مواقع و حسابات إلكترونية مثل البريد الإلكتروني ، الرسائل الإلكترونية ، أو نشر منشورات تحرض على الإختطاف عبر شبكات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك و الأنستغرام و غيرها وكل وسيلة من وسائل التكنولوجيا من شأنها أن تساعد في تحريض على الخطف ، و نلاحظ من خلال ما إستقراءنه في المادة 30 من القانون 20-15 التي تنص في التحريض على الخطف أن المشرع وسع من دائرة التجريم و ذلك من خلال العبارات  ( كل من يونشئ أو يودير أو يوشرف على موقع إلكتروني ...... أو ينشر معلومات ..... ) 
 لكي لا يترك المجال لأي ثغرة يفلت منها الشخص المحرض على هذا الفعل أو الجريمة و هذا إن دل فإنه يدل على عدم تهاون وتساهل المشرع في هذه الجريمة ، لما لها من أضرار على مجتمعنا و على المصلحة المحمية جنائيا 
و المشرع الجزائري ساوى بين من يقوم بعملية الخطف ذاتها و من يحرض على إرتكابها و عتبر هذا الأخير فاعلا أصليا حيث ساوى في العقوبة بينهما إستنادا إلى أحكام المادة 45 من نفس القانون " يعاقب بلعقوبة المقررة للفاعل كل من بحرض على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون بأي وسيلة " 
الفرع الرابع : الغرض أو الباعث من جريمة الإختطاف 
أولا : إختطاف لباعث مادي ( الإبتزاز ) 
إستغلال الأحداث في ترويج المواد المخذرة أو الإتجار فيها ، حيث يظهر الإختطاف لغرض مالي كذلك في تدريب الأطفال على السرقة و التشرد و، قد يكون الغرض من الإختطاف طلب الفدية لإطلاق صراح المختطف و هو الشائع ، والإبتزاز يقع عن طريق بعث الخوف في  نفس الشخص من الإضرار به أو بشخص يهمه  أمره مما يدفعه إلى تنفيذ ما يطلبه الخاطف [footnoteRef:71] [71: - أحمد عبد اللطيف الفقي , أجهزة العدالة الجنائية و حقوق ضحايا الجريمة , دار الفجر القاهرة , طبعة 1 ,  2003 م , ص 31] 

ثانيا : إختطاف لغرض الإعتداء الجنسي 
و كثيرا ما يكون الإختطاف لغرض تلبية رغبات و شهوات الجاني الجنسية ، غالبا ما يكون الإغتصاب مصحوبا بتعذيب المختطف الضحية وخاصة فئة الأطفال و القصر ، حيث أن هناك حالات لأطفال خطفو ووجدو جثث هامدة ، بعد الإعتداء عليهم جنسيا و بشكل وحشي ، وتجد أن المشرع الجزائري شدد العقوبة في هذه الحالات خاصة إذا كان المختطف طفلا و تعرض لإعتداء الجنسي و التعذيب و أيضا إذا نتج عن ذلك وفاه الطفل الضحية و هذا إستنادا لأحكام المادة 28 من القانون 20-15 .
ثالثا : الإختطاف لباعث المتاجرة بأعضاء 
قد تنامت ظاهرة الإختطاف للمتاجرة بأعضاء البشرية و هي تشير إلى التواطئ لا أخلاقي خطير بين بعض ممتهني الطب و بعص لممتهني التجارة الباحثة عن الربح السريع على أشلاء الضحايا في دوامة الأزمة الاقتصادية العالمية المتمادية ، ويستغل الأطفال المخطوفين بإستخدام أعضاءهم كقطع غيار بشرية لبعض الأثرياء [footnoteRef:72]  [72:   - عبد القادر شيخلي , جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوبتها , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , دون طبعة , 2009 م , ص 74] 

المطلب الثالث : الركن المعنوي في جريمة الإختطاف 
جريمة الإختطاف لا يكفي لقيامها عمل مادي يعاقب عليه القانون إذ يلزم أن يصدر هذا الفعل المادي عن إرادة الجاني ، و تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما يسمى بركن المعنوي للجريمة فلا تقوم الجريمة دون توفر الأركان الثلاثة و ( الشرعي ، المادي ، المعنوي ) ويتمثل هذا الأخير في نية داخلية يظهرها الجاني في نفسه و تتمثل أحيانا في الخطأ و الإهمال وعدم الإحتياط ، ومن ثم يتخذ الركن المعنوي صورتين صورة الخطأ العمد و هو القصد الجنائي ، وصورة الخطأ لغير عمدي و هو الإهمال وعدم الإحتياط ، و نظرا لطبيعة جريمة الإختطاف و كونها إعتداء على حرية المجني عليه فلا يتصور أن تتم بالخطأ الغير عمدي فهي جريمة عمدية مقصودة  و يهدف الجاني من ورائها إلى تحقيق أغراض معينة . و عليه فهي لا تقوم إلا بتوفر قصد الجنائي العام بعنصريه ( العلم و الإرادة  ) إضافة إلى قصد جنائي خاص و سنتناوله كالأتي :
الفرع الأول : القصد الجنائي العام	
إن الفقه عرف القصد الجنائي العام على أنه إنصراف الإرادة إلى تحقيق نتيجة ما مع العلم بمخالفتها لأحكام القانون الجنائي لذا يعرف بأنه علم بعناصر الجريمة و الإرادة المتجهة إلى تحقيق هذه العناصر و إلى قبولها .[footnoteRef:73] [73:  - محمود نجيب حسني , النطرية العامة للقصد  الجنائي , دار النهضة العربية , القاهرة , بدون طبعة , 1999 م , ص 50.] 

و القصد لجنائي العام في الجريمة محل الدراسة يحقق متى تعمد الجاني أخذ المجني عليه و تجريده من حرته بقصد نقله إلى مكان مجهول ، أما إذا انتفى هذا القصد فإن المسؤولية الجنائية تنتفي عن النتيجة التي  أحدثها ، و إن ثبت وجود القصد الجرمي في جريمة الإختطاف هو أمر لازم كما ينبغي أن يكون عالما بتجريمه ، فجرائم الإختطاف من الجرائم العمدية فمن المفترض أن يقوم بها الجاني و هو عالم بذالك ، وبذلك تتطلب توفر عنصرين  
أولا: العلم 
في جريمة الإختطاف يتعين العلم بجميع الوقائع ذات الأهمية القانونية في  تكوين الجريمة  ، فيجب أن يحيط علم الجاني بنشاط المادي الذي يؤتيه و المتمثل في السلوك الإجرامي الذي يتخذه و هو قيام بأخذ المخطوف و إبعاده عن مكان تواجده بتمام السيطرة عليه و أنه يترتب على فعله الإعتداء على حق الإنسان ( المجني عليه ) في الإختيار و التنقل والسلامة[footnoteRef:74] [74:  - حسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائي الخاص , ج 1 , ط1 , دار الهومة , الجزائر , 2012 م , ص 119] 

ثانيا : الإرادة 
يتطلب توفر قصد الجنائي العام أيضا إتجاه إرادة الجاني لإحداث النتيجة التي قصدها و الغرض الذي يهدف إلى تحقيقه ، "فالإرادة نشاط نفسي  يتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة فإرادة ظاهرة نفسية وهي محرك لأنواع من السلوكات ذات الطبيعة المادية تحدث في العالم الخارجي من أثار ما يشبع به الإنسان حاجاته المتعددة " [footnoteRef:75] [75:  - محمود نجيب حسين ,  مرجع سبق ذكره , ص 411] 

ففي جريمة الإختطاف إذا إتجهت إرادة الجاني بعد علمه بالجريمة إلى تحقيق هدفه و هو إبعاد المجني عليه عن مكان تواجده فهذا يعني أن الإرادة لابد أن تنصرف إلى الفعل و إلى النتيجة معا فلا يكفي أن تتجه الإرادة إل الفعل دون النتجة .
الفرع الثاني : القصد الجنائي الخاص لجريمة الإختطاف 
القصد الجنائي الخاص هو إنصراف نية الجاني إلى غاية معينة ، أي تحقيق هدف من وراء إرتكاب الجرم ، و هناك من يطلق عليه بالباعث أو الدافع بصفة عامة و هو الحافز الداخلي لقوة الدفع النفسانية تحمل إرادة الجاني إلى تحقيق غاية معينة [footnoteRef:76] [76:  - حسن بوصقيعة ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص / د ط ،الجز 1 ، دار هومة ،2013 ، ص186.] 

أما في جريمة الإختطاف هناك من يرى ضرورة لتوفر القصد الجنائي الخاص و هو الباعث أو الهدف أو الغرض الذي قصده الفاعل من وراء عملية خطفه كالاغتصاب أو الإبتزاز أو هتك العرض إلا أنه بمجرد توفر القصد العام تتحقق الجريمة . 
الفصل الأول :                                             الطبيعة القانونية لجريمة الاختطاف
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الفصل الثاني:
آليات مكافحة جرائم الإختطاف


تمهيد :
أخذت السياسة الجنائية المعاصرة تميل إلى تبني إستراتجية جديدة من أجل مقارنة ظاهرة الإجرام وتقوم على فكرة مفادها أن الجريمة ليست مشكلة قانونية بحثة  وإنما هي ظاهرة إجتماعية معقدة وبالتالي مواجهتها لا يقتصر على سن تشريعات الجزائية والعمل على تشديد العقاب وإنما لابد من مساهمة كافة القطاعات المجتمع في مكافحتها وذلك من خلال إعتمادها على آليات وقائية شاملة من شأنها أنتقوم دون وقوع الجريمة أصلا وعليه سأقوم ضمن هذا الفصل بالتطرق إلى الآليات الوقائية الإجرائية لمكافحة جريمة الإختطاف في المبحث الأول في حين سنخصص في المبحث الثاني إلى الآليات القمعية لمكافحة جرائم الاختطاف
















المبحث الأول: آليات الوقائية والإجرائية لمكافحة جرائم الاختطاف.
سنقوم ضمن هذا المبحث بدراسة الآليات الوقائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري للحد من جريمة الإختطاف ذلك في المطلب الأول  في حين سنخصص المطلب الثاني لدراسة الإجراءات الآلية لمكافحة جرائم الإختطاف
المطلب الأول: الآليات الوقائية من جريمة الاختطاف.
نظرا لظهور مشاكل الإجتماعية وتفاقمها وتفشي الجرائم التي من بينها جريمة الاختطاف التي يتعرض لها الأشخاص وخاصة الطفل باعتباره الشريحة الضعيفة في المجتمع وضع المشرع الجزائري آليات خاصة تحد من الظاهرة وقد حدد لها فصل خاص بها في التشريع الجديد القانون 20-15 المتعلق بالوقاية من الجرائم الاختطاف ومكافحتها حيث تناولها في الفصل الثاني منه من المادة 5 إلى المادة 8 بكل تفصيل مبينا كيفية الوقاية من هذه الجريمة وسوف نتناولها كالآتي:
1. الفرع الأول: دور المديرية العامة للأمن الوطني في الوقاية من جريمة الاختطاف.
باعتبار الآن الأمن الوطني هيئة أمنية نظامية وأول جهاز في الدولة يعمل من خلال الاحتكاك المباشر مع المواطن والتقرب من المجتمع بمختلف شرائحه بغية حمايته في شخصه وممتلكاته سيما بخصوص الأطفال الضحايا كونه المكان الأول الذي تفضل اللجوء إلى نتيجة إحساسها بالأمان فيه وعلى هذا الأساس عمدت الشرطة الجزائرية في إطار الوقاية من جريمة اختطاف الأطفال على استحداث استراتيجية هامة تبين من خلالها آليات تهدف أساسا إلى السهر على التكفل من أجل تكريس حقوق وحريات الأفراد خاصة الأطفال من خلال الركائز التالية:
أولا: الجانب التنظيمي.
هي الهياكل التي تم استحداثها لدى جهاز الأمن الوطني من أجل ضمان حماية الطفولة نذكر منها:
1. إنشاء فريق متخصصة لحماية الطفولة:
إنشاء فرق خاصة بحماية الطفل نصبت في بادئ الأمر على مستوى الولايات الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة ليتم تعميمها فيها بعد عبر باقي ولايات الوطن إلى أن أصبح عددها اليوم خمسون (50) فرقة.[footnoteRef:77] [77: - نعيمة بسكري، لا للعنف ضد المرأة والطفل، مجلة الشرطة ع 130، مارس 2016، ص 185.] 

ترتكز مهام هذه الفرق على الوقاية من الجرائم الواقعة على الأطفال وذلك عن طريق التواجد الدائم في الميدان وتكريس الرقابة على الأماكن التي تستقطب الأطفال، بهدف مكافحة جل العوامل المساعدة على الإغراء واستغلال الأطفال حيث أن تواجد الشرطة في الشوارع والطرقات بشكل دوري ليلا ونهارا يعد مهن أهم العوامل الفعالة للوقاية من جريمة الاختطاف.
2. استحداث مكتب وطني لحماية الطفولة:
عمدت القيادة العليا للأمن الوطني على استحداث مكتب وطني لحماية الطفولة على مستوى مديرية الشرطة القضائية، استندت له مهام الإشراف على الفرق العملية المتواجدة عن التراب الوطني المتخصصة في مجال حماية الطفولة.
كما يقوم بمتابعة نشاطات هذه الفرق ودراسة وتحليل الإحصائيات المرسلة من طرفها كميا ونوعا خاصة تلك المتعلقة بجريمة الاختطاف التي تسهر على متابعتها فصيلة خاصة تعمل على إنجاز البحوث والدراسات عن هذه الجريمة جوانبها بالاستعانة ببنك المعطيات متواجد على مستوى ذات المكتب.[footnoteRef:78] [78: - نعيمة بسكري، لا للعنف ضد المرأة والطفل، مرجع سابق، ص 158.] 

يتضمن كل المعلومات التي تخص الأطفال الضحايا والجناة، سيما من حيث السن، الجنس، الولاية الجهة ومكان الاعتداء ودوافع الاعتداء.
ثانيا: الجانب التحسيسي والتوعوي.
أنظر (المادة 7) ترتكز مهام الشرطة في إطار الوقاية من هذه الجريمة على النشاط التحسيسي والتوعوي الموجه لمختلف شرائح المجتمع سيما الأطفال منهم، التي تستهدف من خلاله تلقين هذه الفئة التصرفات الواجب القيام بها تجنبا من الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم في ذات السياق، يعد الجانب التحسيسي أولوية من أولويات مصالح الشرطة، بحيث لم تكتفي بالزيارات الميدانية التي تقوم بها عبر التراب الوطني لفائدة الأطفال المتمدرسين بمختلف المؤسسات التربوية وكذا الأبواب المفتوحة التي تنظمها على مصالحها في إطار التعريف بخدماتها، بل أصبحت تدخل بيت كل مواطن من خلال مشاركة إطاراتها ضمن الحصص الإذاعية والتلفزيونية مع تخصيصها لفضاء إعلامي خاص بالأمن الوطني يساهم بشكل كبير وفعل في الوقاية من هذا النوع الإجرامي.[footnoteRef:79] [79: - عمتوت كمال، ديلمي عبد العزيز، دور الشرطة في وضع استراتيجية للوقاية من جريمة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد الثاني، جوان 2021، ص 836.] 


ثالثا: الجانب التكويني (المادة 07).
إدراكا منه جهاز الأمن الوطني أن السبيل الوحيد لشرطة متطورة ومحترفة لا يمكن أن تكون إلا بتكوين المتخصصين، عليه تم وضع برامج تكوينية ثرية تعتمد على الطرق البيداغوجية الحديثة في التكوين تهدف أساسا إلى تلقين الممارسين المهنة المثلى لعناصر الشرطة سيما المكلفين بمتابعة قضايا الطفولة.
كما ترجمت هذه الإرادة من خلال إدراج مادة الوقاية من الجريمة في مختلف البرامج التكوينية الموجهة للمتربصين في مختلف مدارس الشرطة وكذا العاملين في الميدان ضمانا للتكوين المتواصل والمتخصص لعناصر الشرطة وفي نفس الصدد وتحقيقا للاحترافية في معالجة قضايا الاختطاف يعمل جهاز الشرطة بالمشاركة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية التي تنظم من أجل دراسة هذه الإشكالية كما يساهم بالمقابل في تنظيم دورات تكوينية متخصصة لصالح العاملين بفرق حماية الطفولة بالتنسيق مع خبراء أجانب من الدول الرائدة في هذا المجال، قصد تلقينهم أحدث المهارات في الوقاية من مثل هذه الجرائم.[footnoteRef:80] [80: - بوسعادية رؤوف، غبولي منى، دور أجهزة الأمن الجزائرية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثاني، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2، مجلة دورية تصدر عن جامعة عمار ثليجي، ص 183.] 

رابعا: تقديم خدمات استشارية للمواطنين.
وذلك في كل ما يتعلق بالوقاية من الجريمة بالاعتماد على وسائل الاتصال المختلفة وتتضمن هذه الاستشارات إرشادات عامة بكيفية الحصول على المساعدة أو كيفية التعامل مع المعتدين، وسبيل الحصول على الحماية القانونية والإجتماعية لضحايا الاختطاف وأسرهم ويراعي في هذا تقديم السرية التامة فيما تعلق بخصوصيات المواطن ويمكن أن تعتمد الشرطة على الوسائل الحديثة في الاتصال كتخصيص أرقام هاتفية مجانية لتقديم هذه الخدمة كرقم 1548، 17، للتبليغ عن أية معلومات من شأنها تقديم المساعدة لصالح الشرطة لتدخل في الوقت المناسب[footnoteRef:81]، وقد بادرت القيادة العليا للأمن الوطني في الآونة الأخيرة تنفيذ التعليمات عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني باستحداث وضع حيز الخدمة خط أخضر جديد 104 خصص أساسا لاستقبال المكالمات ذات الصلة بقضايا الاختطاف كدعامة اخرى تضمن السرعة في التدخل للوقاية من جريمة الاختطاف.[footnoteRef:82] [81: - عمنوت كمال، ديلمي عبد العزيز، مرجع السابق، ص 837.]  [82: - عبد العزيز عسوس، الخط الأخضر المجاني 104 دعامة قوية للسرعة في التبليغ والإستجابة، مجلة الشرطة، عدد 160، مارس 2018، ص 112.] 

الفرع الثاني: آليات الحماية الإجتماعية للأطفال في الجزائر، المادة 6 من قانون 20-15.
رغم أن الجزائر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال وخصصت برامج جادة للرعاية الإجتماعية للأطفال إلا أن تفشي جرائم اختطاف الأطفال دفعت إلى تسريع وتيرة الإهتمام بحماية هذه الفئة من المجتمع من الأخطار التي باتت تهددها وجعل هذا الموضوع من الملفات الاستراتيجية بتجسيد كل المخططات الوطنية في ظل ورشات الإصلاحات الكبرى التي دعا إليها رئيس الجمهورية لما تمثله شريحة الطفولة من أهمية لبعث عجلة التنمية والتطلع إلى مجتمع صحي وسليم متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات العولمة ونظرا لأهميتها جاء الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل تحت عنوان الحماية الإجتماعية التي تتكفل بها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على المستوى الوطني[footnoteRef:83] ومصالح الوسط المفتوح على المستوى المحلي  [83: - أمين سويقات، حماية الإجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع والمأمول، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد 33، مارس 2018، ص 312.] 

أولا: الحماية الإجتماعية على المستوى الوطني.
1. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة:
هي هيئة تابعة للوزير الأول يرأسها المنصوص الوطني لحماية الطفولة مكلفة بالسهر على حماية وترقية الطفولة ومن مهامها.
1. حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية ماسة بحقوقه سواء في صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضه له، أو تكون ظروفه معيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو إلى المضرة بمستقبله كذلك أن يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر سواء عاينتها أو بلغت عنها باستثناء القضايا المعروضة على القضاء.
2. تتولى الهيئة ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية وكذا الأشخاص المكلفون برعاية الطفولة.
3. ترقية التعاون الدولي في مجال حقوق الطفل مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة[footnoteRef:84] والمؤسسات الوطنية لحقوق الطفل في الدول الأخرى بتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومختلف الجمعيات والهيئات الناشطة في نفس المجال كما حددت مهام المفوض الوطني ومن أهمها: [84: - أمين سويقات، الحماية الإجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع والمأمول، مرجع نفسه، ص 312، 313.] 

· وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
· القيام بكل عمل لتوعية والإعلام والاتصال.
· وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر مع الإدارات والهيئات المعنية.
وقد حددت المادة 19 من المرسوم التنفيذي 16-334 المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئات الوطنية لحماية وترقية الطفولة الجهات التي لها إخطار الهيئة، حيث نصت على "أن يخطر المفوض الوطني لحماية الطفل من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي كما يمكن للمفوض الوطني التدخل تلقائيا كما يمكن أن يتم التبليغ عن طريق الرقم الأخضر مجاني عن كل الانتهاكات الماسة بحقوق الطفل مع بقاء المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالإبلاغ سرية".[footnoteRef:85] [85: - نفس المرجع، ص 316.] 

وإذ كانت الإخطارات لا تتضمن وصفا جزائيا يحولها المفوض الوطني إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا لتحقيق فيها أما إذ كانت الإخطارات تتضمن وصفا جزائيا فيتم تحويلها إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. 
ثانيا: الحماية الإجتماعية على المستوى المحلي.
1. مصالح الوسط المفتوح:
تتولى الحماية الإجتماعية للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة حيث يتم إنشاء مصلحة واحدة في كل ولاية من الولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
2. إخطار مصالح الوسط المفتوح:
يتم إخطار مصالح الوسط المفتوح بكل ما يمكن أن يشكل خطر على الطفل أو صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية من طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي الوطني والجمعيات والهيئات العمومية والخاصة التي تنشط في مجال حماية الطفل كما يمكن للمصلحة أن تتدخل تلقائيا. وهذه المصالح ملزمة بعدم الكشف عن هوية القائم بإخطار إلا برضا.[footnoteRef:86] [86: - مرجع نفسه، ص 314.] 



الفرع الثالث: دور المؤسسات التربوية في الوقاية من جريمة الاختطاف الأطفال.
تعد المؤسسات التربوية والتعليمية إحدى الهيئات الحكومية الفاعلة في نشر الوعي داخل المجتمع، حيث تساهم بشكل كبير في الوقاية من الجريمة من خلال البرامج والدروس المدرجة ضمن المقررات الدراسية الموجهة للتلاميذ قصد تحسيسهم بكافة أنواع المخاطر التي قد يتعرضون لها والإجراءات الواجب عليهم اتخاذها من أجل تفاديها وتتصف المدرسة بأنها ذلك المجتمع الذي يأتي بعد الأسرة والتي يمضي فيها الطفل المرحلة الأساسية من عمره حيث أن للمدرسة دور مهم في التوعية والتحسيس في إطار الوقاية من هذه الجريمة من خلال البرامج والندوات والمعارض والورشات، وكذا المطويات التي تصدرها دوريا في إطار الرقابة من الجريمة، وعليه يمكن القول أن دور المدرسة يجب أن يبنى على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في المناهج التثقيفية والتربوية والتعلمية وفي المورد البشري المتخصص الذي يتولى الإشراف عليها وفي البناء العام وما يتبعه من مرافق ومكتبات لممارسة النشاطات المتنوعة، فتحقيق هذه المزايا من شأنها أن يتوفر بنية صالحة للتربية والتعليم وتحد من فرص وقوع الأطفال ضحايا لمثل هذا النوع الإجرامي. [footnoteRef:87] [87: - محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، د ط، 1992، ص 122،123.] 

الفرع الرابع: دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاختطاف المادة 7 ف 2.	
دور أجهزة الإعلام في مجال التوعية للوقاية من الجريمة دور هام وخطير جدا وهي في متناول أعضاء المجتمع في معظم الأحيان، فهي يمكن الوصول إليها في يسر وسهولة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة فالعالم أصبح قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام فما من حادثة تقع في العالم إلا وتصل الإنسان بسرعة فيتأثر بما يجري حوله وتتكون لديه[footnoteRef:88] مواقف ذهنية معينة يمكن أن تميل به يمنة أو يسرة وفقا لرد فعله عليها ولخلفياته الثقافية والفكرية فتتم التوعية الصحيحة في أجهزة الإعلام من خلال تخليص المواطن من القيم والإتجاهات السلبية المرتبطة بجهاز الأمن وقوى مكافحة الجريمة وتخليصه من السلبية واللامبالاة حيال مظاهر الإجرام، فكثيرا من المواطنين تخيفهم سطوة المجرمين ويخشون مواجهتهم ويجهلون طرق التعامل معهم في إطار القانون والعمل على توسيع المجالات المعرفية للأفراد بتقديم المعرفة الواضحة وشاملة حول الجريمة محل الدراسة من خلال الإقناع باستخدام الحقائق والدليل العلمي والمنطقي، بحيث يتبنى الفرد إتجاهات إيجابية لمكافحة جريمة الاختطاف والأشخاص وخاصة الأطفال منهم واليقين أن مقاومة الجريمة هو دور يجب أن يضطلع الجميع نحوها وأيضا لا بد من تقديم النماذج التي توضح إيجابيات التبني الإيجابي لسلوكيات منع الجريمة وكذا مساعدة الجمعيات الأهلية لمكافحة الجريمة والوقاية منها عن طريق إزكاء روح التطوع والمشاركة فيها من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتعريف بهذه الجمعيات وبيان أهدافها وأغراضها ويتجلى كل ذلك من خلال تخصيص باب أو صفحة أسبوعيا في كل صحيفة أو مجلة للتعريف بالجريمة محل دراسة وتوعية الجماهير بالأمن الوقائي، ونشر وسائل التي يلجأ إليها المجرم الخاطف وأساليب الوقاية منها وكذا تبصير المواطنين للتعاون مع مختلف أجهزة الشرطة والقضاء وأيضا تخصيص فقرات إعلامية في الإذاعة والتيلفزيون للتوعية المباشرة للجمهور على أن تذاع يوميا ويتم تغيرها أسبوعيا وكذا إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة للتوعية بجريمة الاختطاف.[footnoteRef:89] [88: - بهاء الدين حميدي، الإعلام الجنائي، دار الراية، الطبعة الأولى، الأردن، 2012، ص ص 130، 131.]  [89: - بهاء الدين حمدي، الإعلام الجنائي، مرجع السابق، ص 131.] 

الفرع الخامس: دور المجتمع المدني في الرقابة من جرائم الاختطاف المادة "5" و"8".
أولا: دور الأسرة في الوقاية من جريمة الاختطاف الاطفال (المادة 8).
تعد الأسرة المصدر الأول الرئيسي لتنشئة الإجتماعية حسب أحكام المادة 4[footnoteRef:90] من قانون حماية طفل الخلية الأساسية في المجتمع والوسط الطبيعي لنمو الطفل كما تعد أهم مؤسسة إجتماعية مساهمة في تكوين شخصية الطفل من خلال التأثير على سلوكه وتفكيره وتحديد معالم حياته، عن طريق العلاقة الوطيدة التي تربطه بها خاصة خلال المراحل الأولى من حياته. [90: - القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.] 

فالأسرة بما تقدمه لأطفالها من استقرار نفسي وعاطفي ومادي فإنها تشيع في نفوسهم  الآمن والطمأنينة مما يجعل عملية غرس القيم الأخلاقية والإجتماعية واحترام القانون أكثر تقبلا وامتثالا الأمر الذي سيساهم بلا شك في مواجهتهم لمختلف المواقف التي تعترضهم خلال حياتهم كما ستمكنهم من تجنب الوقوع ضحية لأي فعل إجرامي.[footnoteRef:91] [91: - أحمد عبد اللطيف الفقي، الجمهور وحقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر، القاهرة، ط1، 2003، ص 15.] 

وهناك العديد من المحاور التي يمكن للأسرة تلقينها لأبنائها من أجل حمايتهم من الوقوع ضحية لمختلف أشكال الإجرام بشكل عام واختطاف الأطفال بشكل خاص كتعليم الطفل أصول ومهارات التعامل مع الغرباء وكذا طرق الدفاع عن النفس تجنبا لأي اعتداء عليه كالصراخ من أجل لفت الإنتباه الغير وجعله يحفظ أرقام هاتف العائلة وكذا الأرقام الخضراء الخاصة بالمصالح الأمنية في حين يمكن للأسرة أيضا في إطار الوقاية من جريمة الاختطاف تلقين أطفالها مختلف الأساليب المستعملة من طرف الجناة من أجل تجنب استغلالهم واستدراجهم وكذا إغرائهم ماديا أو طلب مساعدتهم من أجل نقلهم وإيصالهم إلى أماكن أو أشخاص معينون.[footnoteRef:92] [92: - محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في تشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 219.] 

ونظرا لأهمية البيئة الأسرية في حياة الطفل واعتبارها الوسط الطبيعي لنمو الطفل فقد جاء قانون حماية الطفل 15-12 ليؤكد على هذا ضمن أحكام نص المادة 25[footnoteRef:93] التي تنص على أنه يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل الموجود في حالة خطر داخل أسرته ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عنها، وعليه لا يمكن نفي دور الأسرة ومسؤوليتها عن الجرائم التي يقع اليوم ضحيتها الأطفال سيما جريمة اختطاف الأطفال التي باتت من أهم مسبباتها إهمال الأسرة للطفل من خلال تركه في الشارع لساعات متأخرة من الليل مما يجعله فريسة للمجرمين وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري أيضا في التشريع الجديد فيما يخص القانون 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف مشيرا إلى ذلك في نص المادة 8 منه[footnoteRef:94] التي جاء فيها "يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". [93: - القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.]  [94: - القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها.] 

ثانيا: دور الجمعيات والمؤسسة الإجتماعية في وقاية من جرائم الاختطاف.
تلعب الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية دورا هاما في مكافحة جريمة الاختطاف وذلك رجع لقدرتها على غرس قيم الإحترام حقوق الإنسان وما تشكله من ضوابط للتقيد بتعاليم القانون ولها القدرة على التأثير في الجماهير وتقدم أعمالا للمكافحة من جريمة اختطاف الأطفال بتكلفة منخفضة واقتصادية بكل المقاييس والغرض من إنشاء بعض المؤسسات الإجتماعية حماية الطفولة من كل الاعتداءات الماسة بسلامتهم وحرياتهم ويتمثل دورها في ترسيخ وتنمية الوعي الأمني لدى المواطنين وتحضيرهم على مشاركة في مكافحة الجريمة وتتحقق من خلال العديد من المؤسسات من بينها المؤسسات ذات الطابع الديني وذات الطابع الثقافي.
1. دور المؤسسات الدينية في الوقاية من جريمة الاختطاف:
لا شك أن الإسلام وهو يعالج موضوع حماية الأطفال في حرياتهم وأعراضهم وأنفسهم أعطاه ما يستحقه فاق اهتمامه القوانين الوضعية[footnoteRef:95] ويظهر الفرق في أن القوانين الوضعية تهتم فقط بالتجريم والعقاب بينما الشريعة الإسلامية تذهب لأبعد من ذلك فهي تهتم بالتربية والإصلاح وكذا الوقاية والعلاج، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لمكافحة الجريمة ومن بينها جريمة اختطاف الأشخاص وخاصة الأطفال ويكون من خلال قيام العلماء الموثوق بعلمهم في غرس القيم والمبادئ الصحيحة والقادرة على مواجهة مثل أنواع هذه الجرائم، وكذا قيام المجتمع برسالته في توعية والإرشاد لخطورة هذه الجريمة على المجتمع في استقراره وأمنه. [95: - فاطمة الزهراء غريب وتقي مباركية، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جريمة الاختطاف الأطفال مركز الإعلام الآلي مقال منشور في 7/4/2020 جامعة عمار ثليجي http://aleph-algèr2-edinum.org.] 


2. دور المؤسسات الثقافية في الوقاية من جرائم الاختطاف:
يتمثل دور المؤسسات الثقافية في وقاية من جريمة الاختطاف من خلال استيعاب طاقة الشباب وشغل أوقات فراغهم، وإبعادهم قدر المستطاع من دهاليز الجريمة خاصة وأنهم الفئة الأكثر تأثرا بالمتغيرات الحاصلة في المجتمع فأكثرها ميولا نحو الغرائز وشهوات ومن هنا كان ضروريا على المؤسسات الثقافية في مجال مكافحة جريمة اختطاف أن تقوم بالتوعية لخطورة هذه الجريمة[footnoteRef:96] واتباع حاجياتهم وتنمية قدراتهم والمساهمة في جل مشاكلهم من خلال عقد ندوات وملتقيات لدراسة هذه الجريمة يحضرها مختلف الفئات من كل المجالات والتخصصات وفتح المجال للحوار والمناقشة في جو من الموضوعية والاستشارة لمعرفة الأسباب والدوافع نحو القيام بهذه الجريمة ومحاولة إيجاد الحلول للحد منها ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل الممكنة ولا بد لنجاح ذلك من تظافر كل الجهود والمشاركة الجماعية وقد جاء المشرع موضحا لذلك في قانون 20-15 استنادا لأحكام المواد 7،6 [96: - فاطمة الزهراء غريب، تقي مباركية، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال مقال منشور في 7/4/2020، جامعة عمار ثليجي، الموقع http://aleph-algèr2-edinum.org، تمت المشاهدة في 3/6/2021 على الساعة 03:00 صباحا.] 

المطلب الثاني: الآليات الإجرائية في جريمة الاختطاف.
يتمحور الجانب الإجرائي في جريمة الاختطاف في مختلف مراحل التحقيق التي تمر بها الدعوى بدءا بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات مرورا إلى التحقيق القضائي إلى حين طرحها على المحاكمة للفصل فيها وعليه سنبين هذه المراحل في الفروع التالية:
الفرع الأول: مرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات.
إن هذه المرحلة من أهم مراحل الإجراءات الجزائية فهي تعد تمهيدا لمرحلة الخصومة الجنائية، وذلك عن طريق ضبط الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابساتها ومعرفة ظروف ودوافع ارتكابها.
ولقد وكلت هذه المهمة إلى رجال الضبط القضائي المحددين ضمن أحكام المادة 15 ق إ ج والذين يباشرون مهامهم للكشف عن الجريمة بمجرد علمهم بوقوعها عن طريق الشكاوي أو البلاغات التي يتلقونها أو تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة 63 من نفس القانون.[footnoteRef:97] [97: - سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ج1، د ط، 2007، ص 111.] 

ومن أجل القيام بهذه المهام، منحت لهم العديد من الصلاحيات في سبيل ضبط الجريمة تتمثل أساسا في التنقل إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات وضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكابها، كما يمكنهم في إطار جمع الإستدلالات سماع الضحايا لا سيما أولياء الطفل المختطف وأقربائه مع تفتيش المساكن ومعاينتها لضبط الأدلة المثبتة للتهمة طبقا لأحكام المواد 44 إلى 47 و64 من ق إ ج[footnoteRef:98] وأحكام المادة 15[footnoteRef:99] من قانون 20-15وعليه يسمح لضابط الشرطة القضائية طبقا لأحكام المادة 17 ق إ ج، توجيه نداء للجمهور من أجل تلقي المعلومات أو الشهادات التي من شأنها أن تساعده خلال التحريات الجارية كما يستطيع بناء على إذن كتابي من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا مثل أن يطلب من أي عنوان أو لسان، أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم[footnoteRef:100] وذلك طبقا لأحكام نص المادة 19 من ق 20-15. [98: - حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزائر، دار الخلدونية، ط3، 2005، ص 35.]  [99: - قانون 20-15 ،مرجع سابق ، ص 6.]  [100: - حسين طاهري، نفس المرجع، ص 35.] 

كما يمكن لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث عن مرتكبي الجرائم سماع كافة الشهود والأشخاص المشتبه فيهم وكذا الخبراء والإستعانة بالأشخاص المؤهلين عن طريق تسخيرات تحرر لهذا الغرض، ناهيك عن القبض على المشتبه فيهم وتوقيفهم للنظر طبقا للأحكام المادة 65 ق إ ج وأحكام المادة 23 من قانون 20-15 في حالة ما إذا ادعت مقتضيات التحقيق ذلك[footnoteRef:101]، حيث كإجراء أولي تقوم به مصالح الشرطة المحققة بعد الإخطار الفوري النيابة المحلية المختصة إقليميا، تبليغ مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى على غرار قيادة الدرك الوطني، مع القيام وبدون تمهل بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالضحية المختطف كما يتم إدراجه مباشرة في إطار نشرات البحث في فائدة العائلات وتعميمها عبر 58 أمن ولاية ليصبح البحث الجاري عليه على مستوى الوطن بالإضافة إلى إعلام القيادة العليا للأمن الوطني على رأسها عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي يحرص شخصيا والسهر على متابعة مختلف القضايا ذات الصلة بحماية وترقية حقوق الطفل لدى مصالح الشرطة.[footnoteRef:102] [101: - سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 122.]  [102: - مقابلة مع فرق الجنائية لأمن ولاية الأغواط حول دور مصالح الشرطة في مكافحة جريمة الاختطاف 2/6/2021 على 09:00 صباحا بمديرية الشرطة القضائية الكائنة بالأغواط.] 

في حين أكدت المعني أن معظم حالات الاختطاف الأطفال المسجلة من طرف مصالح الشرطة يتم مباشرة تشكيل خلية أزمة على المستوى المحلي مع تخصيص فوج خاص للوقوف على القضية، إلى غاية العثور على الطفل المختطف في حين يتم متابعتها على المستوى المركزي من مكتب حماية الطفولة من خلال إسداء التعليمات وإملاء التوجيهات التي من شأنها المساعدة في الأبحاث الجارية على الطفل محل الاختطاف.[footnoteRef:103] [103: - مقابلة مع فرقة الجنائية لأمن ولاية الأغواط حول دور مصالح الشرطة في مكافحة جريمة الاختطاف بتاريخ 2/6/2021.] 

كا أنه وفي إطار الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الشرطة بخصوص اختطاف الأطفال يتم تدعيم الحواجز الأمنية بالعنصر البشري والمادي مع إقامة حواجز أمنية أخرى مؤقتة عبر مختلف أنحاء المدينة التي وقع فيها الاختطاف لا سيما عبر مداخلها ومخارجها، مع تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة والإستعانة بالعنصر الإستعلامات الذي يكون منتشر بالزي المدني عبر كافة أنحاء المنطقة محل الجريمة.[footnoteRef:104] [104: - على الساعة 09:00 صباحا بمديرية الشرطة القضائية الكائنة بالأغواط.] 

وعلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالتحقيق في مثل هذه القضايا ملزمين استنادا إلى أحكام نص المادة 18 ق إ ج بضرورة تحرير محاضر بأسمائهم عن كافة الإجراءات المتخذة من طرفيهم وإرسالها إلى النيابة المحلية المختصة إقليميا التابعين لها.
الفرع الثاني: الدعاوي الناشئة عن جريمة الاختطاف.
عند وقوع الجريمة ومهما كانت خطورتها فإنه ينشأ عليها ضرر عام يصيب المجتمع، حيث يترتب له حق المطالبة بفرض العقاب على مرتكب الجريمة عن طريق الدعوى العمومية وأيضا قد تلحق ضرر خاص يصيب الفرد فينشأ له الحق في المطالبة بالتعريف عن الأضرار التي لحقته من جراء هذه الجريمة عن طريق الدعوى المدنية التبعية.
أولا: الدعوى العمومية.
هي الوسيلة القانونية التي تملكها الدولة ممثلة في النيابة العامة اللجوء إلى القضاء لضمان استيفاء الحقوق وتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة[footnoteRef:105] بحيث يحق لها تلقائيا بمجرد وصول نبأ وقوع الجريمة إليها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ما لم تكن الجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب أو الإذن. [105: - عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، الجزائر، د ط، 2005، ص 48.] 

1. تحريك ومباشرة النيابة العامة للدعوى العمومية:
بالرجوع إلى نص المادة أولى فقرة واحد من ق إ ج ج نستنتج أن الدعوى العمومية تحركها النيابة العامة كأصل الإقتضاء الجزاء على مرتكبي الجريمة بتوقيع العقوبة المقررة لها قانونا يمارسها الثاني العام باسم المجتمع أمام المحكمة الجزائية بما أن هناك دعوى فإن هناك مدعي ومدعى عليه ونجد أنه في الدعوى العمومية المدعي يمثل المجتمع والمدعى عليه يمثل مرتكب الجريمة سواء كان فاعل أصلي أو شريك فلا تحرك الدعوى إلا ضد الشخص مرتكب الجريمة وإذا كان يجب تحريك الدعوى العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق بقصد الوصول معرفة الفاعل فإنه يجوز إحالة شخص غير معلوم للمحكمة وعليه يمكن للنيابة العامة في جريمة الاختطاف كأصل عام تحريم ومباشرة الدعوى العمومية تلقائيا بمجرد علمها بوقوع هذه الجريمة من خلال تقديم طلب إلى قاضي التحقيق من أجل فتح التحقيق ضد[footnoteRef:106] شخص معلوم أو مجهول طبقا لأحكام نص المادة 20 من قانون 20-15 تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص علها في هذا القانون[footnoteRef:107] إلا أنه استثناء لا يمكنها ذلك استنادا لأحكام نص المادة 326 ق ع في الفقرة الثانية بحيث يشترط الحصول المسبق على الشكوى كما سنوضحه لاحقا. [106: - فوزية منهل، الحماية الجزائية للطفل ضحية جرائم الاختطاف، باتنة 1، الحاج لخضر، 16 جانفي 2021، ص 27.]  [107: - المادة 326 ف 2 وإذا تزوجت القاصر المخطوف أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله.] 

2. الشكوى كاستثناء في تحريك الدعوى العمومية:
لقد أورد القانون بعض القيود على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إعتبار لطبيعة الجريمة وأوجب بشأنها تقديم شكوى من المجني عليه أو الطرف المتضرر من الجريمة وبالعودة إلى الجريمة محل الدراسة فالأصل لا يشترط تقديم شكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية غير أنه استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من نص المادة 326 ق ع تفيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في حالة زواج الخاطف من المخطوفة القاصر ولا يجوز الحكم على الخاطف، إلا بعد إبطال الزواج بحيث لا يمكن في هذه الحالة اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد مرتكب هذه الجريمة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم الصفة في طلب إبطال الزواج وعليه لا يجوز الحكم على الجاني إلا بعد الحكم بإبطال هذا الزواج وهذا ما أكدته المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 03/01/1998 الملف رقم 128928 الذي جاء فيه أنه في حالة زواج الخاطف بالقاصرة المخطوفة فلا تقوم المتابعة الجزائية ضد الخاطف إلا بعد إبطال الزواج.[footnoteRef:108] [108: - القرار رقم 128928 بتاريخ 3/1/1995 الصادر عن المحكمة العليا، غرف الجنح والمخالفات، الجزائر نقلا عن أمينة وزاني جريمة اختطاف الأطفال وآليات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي، كلية حقوق جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2015، ص 86.] 

هكذا يكون زواج القاصرة المخطوف حاجز أمام المتابعة الجزائية للخاطف ويحول دون معاقبته وكذلك نجد أن الشريك في هذه الجريمة يستفيد من هذا الطرف غير أنه يجوز رفع هذا الحاجز بتوفر شرطين متلازمين هما: * إبطال الزواج * الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج وهنا يثار التساؤل حول إجراءات إبطال الزواج والأشخاص المؤهلين لذلك؟ وللإجابة على هذا التساؤل نرجع إلى القواعد العامة في (القانون المدني، قانون الأسرة، قانون المتعلق بالحالة المدنية) يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين:
1. يبطل زواج المرأة في حالة عدم إكتمالها لأهلية الزواج المحدد بتمام 19 سنة بالنسبة للمرأة والرجل إستنادا لأحكام المادة 07 من قانون الأسرة تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19  سنة".[footnoteRef:109] [109: - المادة 7 من قانون 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأمر 05/02/ مؤرخ في فبراير 2008، ج ر، العدد 15، بتاريخ 27 فبراير 2005.] 

وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة وهنا نستنتج أن الزواج الذي يتم قبل تمام 19 سنة وبدون ترخيص يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تثبيته لانعدام أهلية المرأة المتزوجة المادة 102 من ق م ج التي تقضي إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.[footnoteRef:110] [110: - المادة 102 من أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 07/05 مؤرخ في 13/5/2007.] 

2. يبطل زواج المرأة لتخلف ركن من أركانه وهذا ما نصت عليه المادة 9 مكرر من قانون الأسرة يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، إنعدام موانع الشرعية للزواج[footnoteRef:111] وكذا المادة 77 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19/2/1970 المتعلق بالحالة المدنية يحرم عقد الزواج الذي يتم بدون حضور الولي.[footnoteRef:112] [111: - المادة 09 من قانون الأسرة.]  [112: - المادة 77 التي تنص "يعاقب الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين للحضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون العقوبات" من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 14-08 مؤرخ في 09 مارس 2014 ج ر العدد 49 بتاريخ 20 مارس 2014.] 

ثانيا: الدعوى المدنية التبعية.
يقصد بها الدعوى التي تقدم من طرف الأشخاص الذين لحقهم ضرر من الجريمة من قصد المطالبة بتعويض الضرر حيث يمكن كأصل عام أن ترفع أمام القضاء المدني بطبقا لأحكام المادة 4 من ق إ ج في حين استثناء يمكن أن ترفع أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية استنادا لنص المادة 03 ق إ ج وعليه تتبع الدعوى المدنية الدعوى العمومية من حيث الإجراءات، من خلال خضوعها لأحكام ق إ ج كما تتبعها من حيث المصير كون أن الفصل فيها يتم من طرف القاضي الجنائي، فإذا كا الحكم الصادر في الدعوى العمومية يقضي بإدانة المتهم فإنه يحكم بالتفويض لصالح الضحية أما إذا كان الحكم الصادر فيها يقضي ببراءة المتهم فنميز هنا بين حالتين:
· إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كتابة الأدلة، فإن القاضي الجنائي يحكم يعدم الإختصاص وللمضرور أن يلجأ إلى القسم المدني للمطالبة بالتعويض على أساس الخطأ طبقا لأحكام المادة 124 ق م.
· أما إذا كان أساس البراءة هو عدم العقاب لوقوع[footnoteRef:113] مانع من موانع العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيحكم القاضي هنا بالتعويض لصالح المضرورين الدعوى المدنية التبعية. [113: - عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر، ط2، 2016، ص 27.] 

فإذا كان الضحية في جريمة الاختطاف طفل فإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنها يكون إستنادا إلى أحكام المادة 87 ق أسرة من طرف الولي وهو الأب وفي حالة وفاته أو غيابه نجد محله الأم كما حدد المشرع الجزائري ضمن ق إ ج عدة طرق للإدعاء مدنيا أمام القاضي الجنائي سوء بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق استنادا إلى احكام المادة 72 وإما بالإدعاء أمام جهات الحكم وفقا لأحكام المادة 240 أو بتقرير لدى قلم كتابة الضبط قبل الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء المذكورين.[footnoteRef:114] [114: - عبد الرحمن خلفي، مرجع نفسه، ص 27.] 

وفي مشرع الجزائري في جريمة الاختطاف جعل استثناءا للجمعيات وهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحماية الطفل بإيداع الشكوى أمام الجهات القضائية وتأسيس كطرف مدني في الدعوى إستنادا لأحكام المادة21 من القانون 20-15
ثالثا: إنقضاء الدعاوى الناشئة عن جريمة الاختطاف.
1. إنقضاء الدعوى العمومية:
تنقض الدعوى العمومية في جريمة الاختطاف وجرائم أخرى لعدة أسباب إستنادا لأحكام المادة 6 ق إ ج[footnoteRef:115] والحالات التي ذكرها المشرع الجزائري هذه المادة جاءت على سبيل الحصر ومنها أسباب عامة وأسباب خاصة. [115: - المادة 6 ف 1 من قانون إجراء الجزائية التي تنص "تنقض الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل، وبناء لقاء قانون العقوبات وبصدور حكم جائر لقوة الشيء المقضي".] 

1. أسباب العامة:
تنقض الدعوى العمومية حسب المادة 6 ق إ ج بـ:
· بوفاة المتهم قبل أو بعد تحريك الدعوى العمومية بحيث تحكم الجهة المعروضة عليها الدعوى بحكم الإنقضاء الدعوى ويكون غير قابل لأي طعن وإذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمر بحفظ ملف الدعوى لتوفر سبب من أسباب الحفظ وهي الوفاة وإن حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى العمومية يصدر قاض التحقيق أمر بأن لا وجه للمتابعة ويصدر قرر من قضاء بانتفاء الدعوى العمومية كما إذ حدثت وفاة بعد صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى بالحكم البات وليس الوفاة أما الشريك إذ حدثت الوفاة قبل الحكم تنقض الدعوى العمومية ولا يمكن محاكمة الشريك لأن عقوبته كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة أما إذا تمت الوفاة بعد صدور الحكم ينفذ الحكم على الشريك بالنسبة للعقوبة في حقه شخصيا عملا بقاعدة مبدأ شخصية العقوبات الجزائية.[footnoteRef:116] [116: - عبد الكريم براهيمي، إبراهيم رحماني، مدى اعتبار الأسباب المفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية والقانون الجزائري، مخبر الدراسات الفقهية، جامعة الوادي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 09، العدد 03، ديسمبر 2018، ص 710.] 

· بالتقادم تنقضي الدعوى العمومية بمرور مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائي على ذلك.
والتقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختطاف قد نص عليها المشرع الجزائري في قانون 20-15 المتعلق بوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها في المادة 25 من حيث تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بانقضاء عشر سنوات كاملة، وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المطابق عليها بالسجن المؤقت بانقضاء 20 سنة كاملة، فتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء 30 سنة كاملة.[footnoteRef:117] [117: - المادة 25 أنظر قانون 20-15.] 

أما بالنسبة الاختطاف الواقع على الحدث (القاصر) فإن تقادم الدعوى العمومية يكون وفق ما جاءت به المادة 8 مكرر 1 من ق إ ج وهذا ما وضحه المشرع في نص المادة 25 ف 4 المذكور أعلاه، يتضح لنا برجوع للمادة 8 مكرر 1 ق إ ج أن تقادم الدعوى العمومية ضد الحدث تبدأ من يوم بلوغه سن الرشد المدني 19 سنة.[footnoteRef:118] [118: - المادة 8 مكرر 1 أنصار قانوني جزاءات الجزائري.] 

· كما تنقض الدعوى العمومية بالعفو الشامل على الجريمة ويقصد بها إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم فتنتمي العقوبة الأصلية وتكميلية وذلك بناء على نص قانوني وتنقض الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت فيها الدعوى.[footnoteRef:119] [119: - عبد الكريم براهيمي، إبراهيم رحماني، مدى اعتبار الأسباب المقضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 741.] 

· كما تنقضي الدعوى العمومية بصدور حكم نهائي حائز لقوة شي المقضي فيه أي غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق الطعن العادية أو الغير عادية إلا في حالة ما إذا ثبت أن الحكم كان مبني على التزوير أم استعمال المزور فيجوز إعادة السير في الدعوى.
2. الأسباب الخاصة:
· سحب الشكوى للإنقضاء الدعوى العمومية ويكون الحق في سحبها أو التنازل عنها من اختصاص من له الحق في تقديمها متى كانت هذه الأخيرة شرطا للمتابعة وقد أثار المشرع الجزائري على أثر سحب الشكوى على استمرار الدعوى العمومية في نص المادة 6 ف 3 ق إ ج "تقتضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة" و تنص المادة 369 من ق إ ج "لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة... و التنازل على الشكوى يضع حد لهذه الإجراءات"[footnoteRef:120] وطبقا للقواعد العامة فإنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الشخصي أن يسحب شكواه في أي طور من أطوار الإجراءات الجزائية إلى حين صدور الحكم النهائي ويجوز للمجني عليه أو وكيله الشخصي التنازل عن الشكوى في الجرائم الواردة في قانون 20-15 من المواد 26 وما يليها وكذا الجرائم الواردة في المواد 326، 328 من قانون العقوبات. [120: - محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الهومة، الجزائر، 2013، ص 7.] 

· كذلك الصلح القانوني من بين أسباب انقضاء الدعوى العمومية في جريمة اختطاف وقد نصت عليه المادة 6 ف 4 ق إ ج "كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة، إذ كان القانون يجيزها صراحة "أو يتم الصلح بدفع مبلغ مالي يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية.[footnoteRef:121] [121: - حريزي ربيحة، أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحية، جامعة باتنة، مجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونية والسياسية، العدد 6، جوان 2017، ص 181.] 

2. إنقضاء الدعوى المدنية:
يضع قانون إجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية وذلك بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به هذه الدعوى من تبعية للدعوى العمومية حيث تنص المادة 10 ف 1 ق إ ج" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني" وعليه فإن التقادم من أسباب انقضاء الدعوى المدنية التبعية وبالرجوع إلى نص المادة 133 ق م ج التي جاء فيها "سقوط دعوى التعويض بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار"
ويعتبر التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى المدنية وذلك نشأة الحق في التعويض سواء أمام القضاء المدني أو الجزائية وكذا التي تكون بين المدعي والمدعى عليه من الأسباب الخاصة لانقضاء دعوى التعويض وتجوز المصالحة في أي مرحلة من الدعوى.[footnoteRef:122] [122: - عبد الله أوهايبية، شرح قانون جزاءات الجزئية، مرجع سابق، ص 85.] 

الفرع الثالث: مرحلة التحقيق والمحاكمة في جريمة الاختطاف.
يعد التحقيق والمحاكمة المرحلتين اللتين تليان مباشرة تحريك الدعوى العمومية يتعين خلالها القيام بمجموعة من الإجراءات تهدف أساسا إلى جمع كافة الأدلة التي من شأنها إظهار الحقيقة ونسبة الوقائع إلى المتهم أو نفيها عنه.
أولا: مرحلة التحقق الإبتدائي.
التحقيق الإبتدائي مجموع الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق وفق الشكل المحدد قانونا بغية جمع وتصحيح الأدلة المادية والمعنوية للوصول إلى إثبات الجريمة من خلال البحث عن كيفيات وطرق ارتكابها وكذا الوسائل المستعملة في ذلك كما جعل المشرع الجزائري التحقيق الإبتدائي استنادا لأحكام المادة 66 ق إ ج وجوبيا في مواد الجنايات واختياريا في مواد الجنح، ما لم تكن ثمة نصوص قانونية خاصة تلزم على ذلك في حيث أجازه مواد المخالفات إذ طلبه وكيل الجمهورية.
فقد قيد قاضي التحقيق طبقا لأحكام المادة 67 ق إ ج حيث لا يمكن أن يباشر التحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية المختص حتى ولو كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.
وبالرجوع إلى جريمة الاختطاف يظهر جليا أن هذه الجريمة مكيفا على أنها جناية استنادا لأحكام المواد 26، 27 من قانون 20-15المتعلق بوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها وكذا المادة 28 من نفس القانون المتعلقة بحدث يكون التحقيق فيها وجوبيا غير أنه برجوع إلى أحكام نص المادة 326ق ع، يكون التحقيق فيها  اختياري لأنها تحمل وصف جنحة. [footnoteRef:123] [123: - قودة حنان المهدي، في مرحلتين التحقق والمحاكمة، جامعة باتنة لحاج لخضر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 6، العدد 1، 24/1/2019، ص 894.] 

في حين منح المشرع الجزائري لوكلاء الجمهورية بعض الصلاحيات الاستثنائية، في إطار التحقيق في جرائم اختطاف ، وهو تما ضمنته المادة 19من نفس القانون  التي تنص على أنه "يمكن لوكيل الجمهورية المختص،  في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف  وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه  أو زوجه أو أي شخص وثيق 
الصلة به أو بعد موافقتهم أن يطلب  من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي
نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص الشخص المختطف ، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص و/أو حياته الخاصة
نميز انه في حالة مت اذا كان المختطف طفلا يمكن وكيل الجمهورية المختص بناء على طلب او موافقة الممثل الشرعي للطفل أو اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة ان يلجاء الى الاجراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة،وفقا لأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول"
ثانيا: مرحلة المحاكمة (التحقيق النهائي)
تعتبر المحاكمة المرحلة الأخيرة التي تمر بها الدعوى العمومية، تهدف أساسا إلى تمحيص الأدلة المقدمة من طرف الضبطية القضائية وجهات التحقيق و ، البحث عن لأدلة
الجديدة التي من شأنها إظهار الحقيقة، وفي النهاية يتم الفصل هافي سواء بالبراءة أو الإدانة.2
كما تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخصائص والمميزات من شأنها تحقيق العدالة الجنائية، سيما من خلال توفير كافة السبل لضمان حق المتهم في الدفاع أهمها العلانية، الشفهية والحضور والتدوين.
وتختلف الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائية باختلاف نوع المحكمة المختصة، فإذا كيفت جريمة اختطاف الأطفال على أنها جنحة، انعقد الاختصاص لمحكمة الجنح، التي تتصل بالدعوى في مثل هذه الحالة عن طريق الإحالة إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو عن طريق حضور الخصوم أمامها بإرادتهم بأو تكليف المتهم للمسؤول المدني بالحضور طبقا لأحكام المواد من  164إلى  337مكرر من ق إ ج.
في حين إذا كيفت الجريمة على أنها جناية فيتم إحالة القضية على محكمة الجنايات والتي تعقد جلساتها استنادا إلى أحكام نص المادة  253ق إ ج دوريا كل ثلاثة أشهر بمقر المجلس القضائي أما بخصوص باقي الإجراءات، سيما المرافعات فلم ينص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة بخصوص جريمة اختطاف الأطفال، حيث أخضعها إلى نفس الإجراءات والمبادئ التي تخضع لها باقي الجرائم الأخرى.
المطلب الثاني: أدلة إثبات جريمة الإختطاف
تم تقسيم  هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  الفرع الأول يتكلم عن مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 
اما الفرع الثاني تناولنا أدلة الإثبات التقليدية في حين ناولنا في الفرع الثالث أدلة الإثبات الحديثة 
الفرع الأول: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي
يختلف الإثبات في المواد الجنائية عنما هو في المواد المدنية، فالقاضي الجنائي ليس كالقاضي المدني الذي يحدد له القانون مسبقا وسائل إثبات خاصة وقواعد قبولها وكذا قوتها الثبوتية، في حين يقوم الإثبات الجنائي على مبدأ حرية الإثبات وحرية اقتناع القاضي، أي له الحرية في الإستعانة بكافة طرق الإثبات في سبيل البحث والكشف عن الحقيقة، كما يتمتع بالحرية التامة في تقدير عناصر الإثبات المقدمة له، إذ يمكنه رفض حتى اعتراف المتهم أو أخد شهادة دون شهادة أخرى، كما يمكنه طلب استكمال التحقيق إذا ما كانت عناصر الإثبات غير كافية وغير مقنعة له.
وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ ضمن أحكام الفقرة الأولى من نص المادة 212من ق إ ج، التي تنص على أنه "... للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه  الخاص.. 
غير أن حرية القاضي الجنائي في بناء قناعته غير مطلقة، بحيث لا يمكنه أن يبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة أمامه في معرض المرافعات استنادا إلى أحكام المادة أعلاه، كما ٕ يجب أن يتوفر لديه دليل واحد على الأقل لبناء حكمه والا كان حكمه معيب، ولا مانع من أن يعززه باستدلالات أخرى، في حين لا يجوز له الحكم بناء على معلومات شخصية أو بناء على ما سمعه أو رآه بنفسه خارج مجلس القضاء.[footnoteRef:124] [124:  بوشن ليندة ،مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، مذكرة لنل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون جنائي ، جامعة أكلي محند أولحاج ، بويرة،2016/2017،ص31.] 

وعليه، يتضح جليا من خلال عرض مختلف أدلة الإثبات في الجريمة محل الدراسة، أن حرية الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي هي القاعدة العامة للإثبات في هذه الجريمة، وللقاضي الجنائي كامل الحرية والسلطة في الأخذ بدليل دون الآخر مهما كانت قوة هذا الدليل مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفرع الثاني : أدلة الإثبات التقليدية
لقد تعارف الفقه والقضاء الجنائي منذ القدم على أدلة غالبا ما يستند عليها القاضي الجنائي في إثبات الجرائم ٕواصدار الأحكام عليها، غير أننا سنكتفي ضمن هذا الفرع بدراسة الشهادة والاعتراف وكذا القرائن.
أولا: الشهاد
تعد الشهادة إحدى أدلة الإثبات في المواد الجنائية، يقصد بها كل ما يدلي به الغير من أقوال وتصريحات في شأن واقعة منتجة في الدعوى، قد تكون مباشرة عندما تنجم عن الاتصال المباشر لما أدركه الشخص عن طريق أحد حواسه، كما قد تكون غير مباشرة في حالة الإدلاء بمعلومات عن واقعة لم يشهدها الشخص بنفسه، بل يرويها نقلا عن غيره، وهي ما يطلق عليها بشهادة السماع أو الشهادة على الشهادة.[footnoteRef:125] [125:  محمد سعيد نمور ، مرجع سابق ، ص223.] 

كما أنه يعول على الشهادة كثيرا في الإثبات الجنائي، حيث يمكن للقاضي استنادا لنص المادة 88ق إ ج، أن يكلف أي شخص يرى في سماع شهادته فائدة لإظهار الحقيقة من أجل الحضور أمام قاضي التحقيق طبقا لأحكام المواد من 88إلى 99من ق ج‘ أو أمام المحكمة استنادا إلى المواد من 220إلى 288من نفس القانون قصد الإدلاء بها لا تعرض للعقوبات المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 97 منه .[footnoteRef:126]  [126:  الأمر رقم 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  ، المعدل والمتمم.] 

ويعول كثيرا على الشهادة في إثبات جريمة اختطاف الأطفال، حيث غالبا ما يتم نسبة هذه الجريمة إلى الجناة بناء على شهادات شهود العيان الذين يكونون قد شاهدوا الجريمة أو كانوا في مسرح الجريمة وقت اقترافها.
ثانيا: الاعتراف
يعد الاعتراف أحد الأدلة الثبوتية، أعتبر منذ القدم سيد الأدلة، بحيث كان يكتفى به في الإثبات في المواد الجنائية، غير أنه حاليا وطبقا لأحكام نص المادة 213ق إ ج، أصبح مثله مثل سائر أدلة الإثبات الأخرى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
ويقصد بالاعتراف ذلك الإقرار الصريح الصادر طواعية واختيارا عن المتهم باقترافه كل أو بعض مما نسب إليه من الوقائع المكونة للجريمة.[footnoteRef:127]  [127:  محمد محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار ومطابع شعب ، القاهرة ، ط1، 1974،ص393.] 

في حين لا يعد اعترافا ولا يعتد به قانونا إذا كان صادرا من الشخص عن إكراه أو أستنتج من بعض تصرفات المدعى عليه، كسكوته مثلا أو فراره أو تصالحه مع المجني عليه فلا يعد هذا إقرارا منه.[footnoteRef:128] 
وقد يكون الاعتراف مكتوبا أو شفهيا، كما قد يكون قضائيا صادر في مجلس القضاء أمام قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، في حين قد يكون غير قضائي كالذي يتم أمام الغير أو أمام الضبطية القضائية، حيث أن هذا الأخير لا يكفي وحده للحكم بإدانة المتهم. [128:  حسن جوخدار ، شرح قانون الأصول المحاكمات الجزائية  مكتبة الثقافة ، عمان ،ط2 ،1997،ص383.] 

في حين يشترط لصحة وقبول الاعتراف كدليل للإثبات في المواد الجنائية أن يكون
صادر عن شخص مميز يتمتع بإرادة حرة، في إطار إجراء قانوني صحيح تقوم به جهة
قضائية مختصة، كما يجب أن يكون محددا وصريحا لا لبس فيه ولا يحتمل تأويلات أخرى. ثالثا: القرائن
نعني بالقرينة استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة أو استنتاج واقعة لا يوجد دليل
فيها من واقعة قام الدليل عليها لما يوجد من ترابط بينهما، فهي دليل غير مباشر كونها لا تنصب على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد الدلالة عليها[footnoteRef:129] [129:  شريف أحمد طباخ ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، دار الفكر والقانون ، مصر ،ط1 ،2010 ،ص92 .] 

والقرائن نوعان قانونية وقضائية:
-أ القرائن القانونية: هي كل ما يستنبطه المشرع ويضفي عليه القوة التدليلية، بحيث لا يحتاج القاضي عند الاعتماد عليها إلى بيان الصلة بينها وبين الواقعة التي يريد إثباتها، ويقسم الفقه هذه القرائن إلى قرائن قاطعة أو مطلقة وهي التي لا يجوز إثبات عكسها كعدم بلوغ سن الثالثة عشر التي تدل على عدم التمييز مثلا، وقرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها،[footnoteRef:130] كقرينة البراءة المنصوص عليها ضمن أحكام نص المادة 56من التعديل الدستوري لسنة ،2016التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية مختصة.4  [130:  محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص248.] 

ب-القرائن القضائية: هي القرائن التي لم ينص عليها القانون بحيث يستخلصها القاضي من  ظروف كل قضية والوقائع الثابتة أمامه، حيث تعد دليل غير مباشر كون أن إثباتها لا يقع على الواقعة المدعى بها نفسها، إنما يقع على واقعة أخرى معلومة مشابهة لها، في حين يشترط في القرينة القضائية كي يحتج بها ويستند عليها القاضي في إصدار حكمه أن تكون قرينة قوية وواضحة.
الفرع الثالث: أدلة الإثبات الحديثة
إن التطور الهائل الذي عرفه العلم في مختلف المجالات، أدى بالضرورة إلى تطور النمط الإجرامي وأساليب ارتكاب الجريمة، ومنه تقرر في سبيل التصدي لها ومكافحتها استحداث عدة مخابر جنائية لدى المؤسسات الاستشفائية، والمصالح الأمنية، تعتمد أساسا على أساليب علمية وتقنية جد متطورة في الكشف عن الجريمة والبحث عن المجرمين، وعليه سنقوم ضمن هذا الفرع بدراسة دور البصمة الوراثية والطب الشرعي في إثبات جريمة اختطاف  الأطفال.
أولا: البصمة الوراثية
تعد البصمة الوراثية أو كما يطلق عليها ببصمة الحمض النووي جزءا لا يتجزأ من الثروة البيولوجية الحديثة التي استطاع الميدان الجنائي الاستفادة كثيرا من تطبيقاتها، ويرجع الفضل في اكتشافها إلى العالم الإنكليزي "أليس جيفريز"، حيث اثبت في اكتشافه لعام 1985م، أنه يوجد على جزء الحمض النووي داخل نواة خلايا كافة الكائنات الحية تحمل معلومات وراثية، لذلك سمي بالحمض النووي.[footnoteRef:131] [131:  عباس فاضل سعيد ، استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد ع، 41-11،2009،ص281.
.281، ] 

ولقد نظم المشرع الجزائري البصمة الوراثية بموجب القانون رقم / 03 16المؤرخ في 14رمضان عام 1437الموافق 19يونيو سنة ،2016حيث عرفها من خلال نص المادة 02منه على أنها التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين، كما أجازت المادة 05منه على إمكانية الحصول على العينات البيولوجية من أي شخص يشتبه في ارتكابه لاعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا عن هذه الأفعال من أجل التوصل إلى صاحب البصمة الوراثية.[footnoteRef:132] [132:  القانون رقم 16/03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 ج ر ع 37 يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات والتعرف على الاشخاص] 

ويرمز للحمض النووي بالرمز) ،(ADN  شكل هذا الحمض المادة الأساسية المكونة للكر سو م ومات التي يبلغ عددها 23زوجا في كل خلية، وهي تختلف من شخص لآخر بحيث لا يمكن أن تتشابه مطلقا إلا في حالة التوأم من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة.
كما تتميز بصمة الحمض النووي بأنها توجد في أي مخلف بشري كالدم، اللعاب،المني، الجلد، العظام والشعر، وهي تعد أدق وسيلة في تحديد هوية الإنسان، كما أنهامعروفة بمقاومتها لكافة عوامل التحلل التعفن كالحرارة، الرطوبة والجفاف. 
وعليه، تعد البصمة الوراثية إحدى الوسائل التقنية الحديثة التي تعتمد عليها المصالح المحققة كثيرا في مواجهة كافة أساليب الإجرام الحديثة والكشف عن هوية الجناة، عن طريق تحليل الحمض النووي للعينة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة ومقارنتها مع العينة التي تؤخذ من جسم المشتبه فيه أو مع بنك المعلومات الموجود لدى الجهات المحققة. 
ثبات هذه وبالعودة إلى جريمة اختطاف الأطفال، نجد أنه غالبا ما يتم الكشف و الجريمة بناء على العينات التي يتم العثور عليها من قبل المحققين داخل مسرح الجريمة مثل الدم، المني، الشعر والجلد في جرائم اختطاف الأطفال المتبوعة بالاعتداء الجنسي، وكذلك معرفة هوية صاحب اللعاب الموجود على طوابع البريد ومظاريف رسائل التهديد بالاختطاف، خاصة وأن بعض الأشخاص يستعمل اللعاب في تلصيق طوابع البريد والأظرفة. [footnoteRef:133] [133:  خميس على الظنحاني ،حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، مركز ن المركز القومي للإصدارات القانونية ، مصر ،ط1 ،2014 ،ص56.،57] 

المبحث الثاني : آليات قمعية لمكافحة جرائم الإختطاف 
إن من المبادئ التي تعتمد عليها التشريعات الجزائرية هي مبدأ حماية حرية الإنسان وعدم الإخلال بها لأن الإعتداء عليها يعد إنتهاكا لأبسط قواعد سلوك الإنساني وحرمانه لحق طبيعي تمتع به الإنسان  منذ القدم ومدام هذا الحق يمارس في  حدود القوانين والانظمة والاعراف فلا يمكن تقييده، والسياسية القمعية وسيلة الأمثل التي تدعم حق الدولة في توقيع العقاب ، من خلال المبادئ والأسس التي توقع عليها تحديد العقوبات وتطبيقها حيث يأتي الحديث عن العقاب  كآلية وضعها المشرع للحد من جريمة الإختطاف  التي باتت شبحا يهدد مجتمعنا وخاصة الأطفال ويكون ذلك بعد وقوع الجريمة مباشرة وإثبات نسبتها إلى فاعلها .
وعليه ضمن هذا المبحث سنقوم بدراسة العقوبات المطبقة على مرتكب جريمة إختطاف الأشخاص  ثم سنحدد ظروف التشديد والتخفيف والأعذار القانونية إنتهاء بتقادم الدعوى العمومية في هذه الجريمة 
المطلب الأول : العقوبات الأصلية المقررة لمرتكب جريمة الإختطاف
يعد العقاب الجزاء الذي يقرر لمرتكب  الجريمة حيث يقدر حسب القواعد العامة العقاب بقدر خطورة الجريمة ، فقد يكون في صورة العقوبة كما قد يكون في صورة التدابير الإحترازية ونظرا لما تشكله جريمة الإختطاف من تهديد  لكيان مجتمع ، خاصة انها تستهدف أضعف فئاته فقد حظيت بعناية من طرف المشرع الجزائري الذي كان  قد خصها بنصوص قانونية في قانون العقوبات وذلك في الباب الثاني تحت العنوان الجنايات والجنح ضد الأفراد ، من خلال الفصل الأول  منه الجنايات والجنح ضد الأشخاص، ضمن القسم الرابع بعنوان الإعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف في المواد 291-294 منه (الملغاة) [footnoteRef:134]ونظرا لعودة هذه الجريمة  وتفاقمها في الآونة الأخيرة في الجزائر والتي شكلت كابوسا وحالة قلق في المجتمع وهو مادفع بالحكومة لسن مشروع القانون الجديد لردع الخاطفين ومحاصرة الجريمة والمتمثل في القانون 20-15 المؤرخ في 15 جماد الأول عام 1442  الموافق ل30ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها ، حيث أن المشرع أخرج هذه الجريمة من قانون العقوبات بإلغاء المواد المذكورة سابقا أعلاه  وأفردها بقانون خاص .[footnoteRef:135] [134:   الأمر 66-156المتضمن قانون العقوبات ،مرجع سابق . ]  [135:  قانون 20-15 مرجع سابق .] 

وسوف نحاول  تفصيل ذلك في هذا المطلب حيث سنتطرق إلى عقوبة الفاعل الأصلي في الفرع الأول ويليها عقوبة المساهم  أو الشريك والمحرض في الفرع الثاني وصولا إلى عقوبة الشروع في جريمة الإختطاف .
الفرع الأول: عقوبة الفاعل الأصلي 
يعاقب الجاني على القبض أو الحبس أو حجز  أو خطف شخص بغير وجه حق بالسجن المؤقت من10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 10000.00 إلى20000.00دج استنادا لأحكام المادة 26 من قانون 20-15 ويكون هذا لقبض أو الحجز بدون امر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها او يأمر فيها القانون تكون العقوبة بالسجن  المؤقت من 15سنة الى 20سنة اذا أختطف شخص كرهينة بغيت الضغط على السلطات او ابتزازها للحصول على منفعة مادية أو معنوية هذا استناد لأحكام المادة27ف1،ونفس العقوبة تطبق على من يختطف شخص عن طريق العنف او تهديد أو الاستدراج أو المكر وتحايل ،أي وسيلة تجعل الجاني يأخذ المجني عليه ويبعده عن مكان المتواجد فيه.
واستنادا الى أحكام المادة 27ف2 يعاقب الجاني في الجريمة محل الدراسة بالسجن المؤبد ،في حالة اذا ما تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب أو العنف الجنسي كالاغتصاب أو كان الدافع وراء الاختطاف هو طلب تسديد الفدية من طرف أهل أو أقارب المخطوف أو تنفيذ أمر أو شرط ما ،أو اذا استمر الحبس أو الحجز أكثر من عشرة أيام ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد قلص من هذه المدة من شهر الى عشرة أيام خلافا على مكان منصوص عليه في المادة 27ف3ق ع ج الملغاة وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وحماية لضحية. 
في حين قد يطبق على الجاني عقوبة الاعدام طبقا لأحكام المادة 27ف3من نفس القانون التي تحيل الى المادة 263من قانون العقوبات وذلك اذا نتج عن اختطاف وفاة الشخص المختطف.[footnoteRef:136] [136:  قانون 20-15 مرجع سابق .] 

وما نلاحظه في هذا القانون أن المشرع أولا اهتماما خاصا بفئة الأطفال حيث كان حازما ومشددا في حالة المساس بهم فلم يتهاون في خصوص ذلك وسن أقصى العقوبات وهي سجن المؤبد والاعدام مؤشرا الى ذلك في نص المادة28منة التي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد إذا قام بخط طفلة عن طريق العنف أو التهديد او الإستدراج  أو أي وسيلة ، في حين أنه يعاقب بالإعدام إذا تعرض الطفل المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي او كان وراء الخطف دافع طلب تسديد فدية او تنفيذ امر او شرط ما ، أو إذا ترتب عن الخطف وفاة الطفل المخطوف .
كما أن المشرع الجزائري يعاقب على مجرد التهديد بالإختطاف سواء للشخص أو لعدة أشخاص أو لأحد أفراد العائلة أو شخص له صلة بالشخص المهدد وذلك لإرغام على القيام بعمل أو  الإمتناع عن أدائه 
وتكون عقوبتها من 10سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 10000.00 إلى 15000.00 دج وترتفع العقوبة إذا كان التهديد موجه إلى الجمهور إستنادا إلى أحكام المادة 29 من نفس لقانون ما نلاحظه أن المشرع في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما ذكر عبارة(كل من يهدد شخصا أو عدة أشخاص) ترك لنا تساؤل حول هذا ذلك أنه ذكر نفس العبارة في الفقرة الثانية من نفس المادة (اذا كان الاختطاف موجها الى الجمهور أو الى مجموعة من الأشخاص)فلماذا رفعه في العقوبة في الفقرة الثانية بما أنه ذكر تهديد موجه لعدة أشخاص فعبارة عدة أشخاص نفسها مجموعة من الأشخاص ومن رائي أن المادة غير متناسقة وأن المشرع كثير ما يقع في تكرار في المواد ، وكان على المشرع في الفقرة الأول أن يكتفي بذكر من يهدد شخصا باختطاف أو باختطاف أحد أقربائه الى أخير الفقرة، أما الفقرة الثانية تبقى كما هي وبتعديل تصبح:
"يعاقب بالحبس من 10سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 10000.00 إلى 15000.00 دج كل من يهدد شخصا باختطافه أو باختطاف أحد أفراد عائلته أو سائر الأشخاص  الوثيقي الصلة به لإرغامه بقيام بعمل الإمتناع عن أدائه .
تكون العقوبة الحبس من 10سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 10000.00 إلى 20000.00 دج إذا كان التهديد بالإختطاف موجها إلى الجمهور أو إلى مجموعة من الأشخاص"[footnoteRef:137] [137:  قانون 20-15،مرجع سابق .] 

الفرع الثاني :  العقوبات المقررة للشريك أو المساهم  والمحرض 
أولا : عقوبة الشريك أو مساهم 
قد يرتكب الفاعل الأصلي بمفرده الجريمة ، كما يمكن أن يساهم معه عدد من الأشخاص في ارتكابها ،فقد تكون المساهمة بدون  اتفاق مسبق حيث يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي  كما في حال جريمة الاختطاف ،ففي هذه الحالة تكون المتابعات بقدر المساهمين ،ولا يعاقب الواحد منهم  إلا عن مساهمته ومسؤوليته الفردية  ، وقد تكون المساهمة في بعض الأحيان نتيجة إتفاق مسبق وتكون الجريمة محل قمع خاص حيث يعتبر كل المساهمين في جريمة فاعليين أصليين فيثور التساؤل حول توزيع المسؤولية الجزائية والعقوبة حول من ساهموا في الجريمة ؟
بالرجوع إلى القواعد العامة من المواد 41-44 [footnoteRef:138]نجد أن المشرع قد قسم المساهمة الجنائية الى مساهمة أصلية ومساهمة تبعية وقد توسع القانون في مجال عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة الاختطاف ،فساوى بين من يقوم بارتكاب احدى الأفعال التي تدخل في تكوين الفعل المادي لجريمة الاختطاف ومن يقتصر دوره على المساهمة فيها واعتبر كل منهما فاعلا أصليا للجريمة ويترتب عن ذلك أن المحكمة ليست بحاجة الى بيان طريقة الاشتراك وهو ما نصت علية المادة 44 من قانون 20-15 وبالرجوع الى نص المادة 27ف1من قانون 20-15نجد نفس العقوبة المطبقة على الفاعل الأصلي مطبقة على شريك ،سجن المؤقت 15سنة الى 20سنة وغرامة من 1500000الى 2000000دج[footnoteRef:139] [138:  ا الأمر 66-156المتضمن قانون العقوبات ،مرجع سابق . ]  [139:  قانون 20-15،مرجع سابق.] 

ثانيا المحرض
لقد جعل المشرع التحريض جريمة مستقلة ويعاقب المحرض حتى ولم تقع الجريمة بسبب امتناع  الفاعل الأصلي عن ارتكابها بإرادته المنفردة حيث أن المشرع يعاقب بالحبس من 5سنوات الى 10سنوات وغرامة500000الى 1000000دج كل من يقوم بتحريض عن طريق مواقع وحسابات الكترونية أو نشر منشورات تحرض على ارتكاب جريمة اختطاف أو شبكات الانترنت وأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا من شأنها تساعده على تحريض في ارتكاب هذه الجريمة وذلك استنادا لأحكام المادة30من القانون 20-15

الفرع الثالث عقوبة الشروع في جريمة الإختطاف
أما فيما يخص مسألة العقاب على الشروع في جريمة الاختطاف فإنه برجوع الى القواعد العامة ،ضمن  أحكام المادة 30ق ع ج [footnoteRef:140]الذي ينص صراحة على أن الشروعه في الجناية يعقاب عليه بنفس العقوبة المقررة للجناية إذ لم توقف ولم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة أمر مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها . [140:  الأمر 66-156المتضمن قانون العقوبات ،مرجع سابق .] 

وعليه فشروع في الجريمة محل الدراسة يعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة ،وما تجدر الإشارة إليه أن العلة من تجريم الشروع في الجريمة محل الدراسة هو الوقاية وردع كل محاولة الإقدام على هذا النوع من الإجرام خاصة لما يخلفه من خوف ورعب في نفسية المجتمع عامة والأطفال بشكل خاص وذلك إستنادا لأحكام المادة 43من قانون20-15
المطلب الثاني: الظروف المشددة والمخففة والأعذار القانونية لجريمة إختطاف الأشخاص
الفرع الأول :ظروف التشديد 
لقد حدد المشرع الجزائري في التشريع الجديد قسم خاص بظروف المشددة للجريمة محل دراسة ،حيث جاءت في الفصل الخامس المعنون بالأحكام الجزائية في من القسم الثاني تحت عنوان ظروف التشديد كما شدد العقوبة في بعص الحالات في المواد 27،28منه وسنبين ذلك كالآتي:
1) ترفع وتشدد العقوبة الى السجن المؤبد في الحالات المقررة في المادة 27ف2
· أذا تعرض المجني عليه المخطوف الى تعذيب ،عنف الجنسي، أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة ،وإذا كان الدافع طلب تسديد فدية .
· إذا استمر الحجز أكثر من 10أيام[footnoteRef:141] [141:  قانون 20-15، مرجع سابق.] 

2) ترفع وتشدد العقوبة  في الحالات المقررة في المادة 28منه حيث أن مشرع لم يتساهل مع الجاني الذي يقوم بخطف طفل لم يتجاوز 18سنة او الحدث وسن عقوبتين فقط وهما السجن المؤبد في فقرة اول اذ كان:
· الخطف عن طريق العنف وتهديد 
· الخطف عن طريق الاستدراج أو تهديد أو الحيلة أو غيرها من وسائل 
وإلى الإعدام في الفقرة الثانية اذ :
· تعرض الطفل المخطوف الى التعذيب أو العنف الجنسي 
· اذا كان دافع طلب تسديد فدية أو أمر أو شرط 
· اذ ترتب عن الخطف وفاة الطفل الضحية 
3) كما تشدد العقوبة وترفع الى الإعدام في الحالات المنصوص عليها في المادة 27ف3
· اذ ترتب عن الخطف وفاة الشخص المخطوف سواء كان بالغ او حدث .
4) تشدد العقوبة بسجن من 15سنة الى 20سنة وبغرامة من15000.00الى 2000.000 استنادا لأحكام المادة 33 في الحالات التالية: [footnoteRef:142] [142:  قانون 20-15، مرجع سابق.] 

· إذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلة له وظيفته إرتكاب الجريمة حيث نص المشرع على تشديد العقوبة اذ كان الجاني موظف عمومي وهو ما أكدته المواد (107،108ق ع ج)، حيث جاء في المادة 107"يعاقب الموظف من 5سنوات الى 1]سنوات إذ أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية للمواطن أو أكثر"[footnoteRef:143] [143:  الأمر 66-156المتضمن قانون العقوبات ،مرجع سابق .] 

· استعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال كوسيلة للقيام بهذه الجريمة
· ليلا أو بإستعمال وسيلة نقل كإجبار سائق حافلة على قيام بتهريب محتجزين أو لضمان عدم عقاب الفاعلين والشركاء في الجريمة أي بمعنى تسهيل الهرب
· في الطريق العمومي كمن يخطف شخصاً مجاهرة امام ناس في طريق العام 
· الشعوذة كمن يخطف طفلا ويستخدم أعضائه لأعمال شيطانية وشعوذة وسحر
· الثأر من يخطف شخص بدافع انتقام منه او من أهله أو شخص يهمه
5) تشدد العقوبة الى السجن المؤبد إستنادا لأحكام المادة 34في الحالات التالية:
· ارتداء بذلة رسمية أو إشارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على  النحو المبين في المادة246ق ع ج ويقصد بالبذلة زي مستخدمي الحكومة أو الكسوة الرسمية لضابط أو شرطي ،فارتداء الزي يثير التهيب لدى المجني عليه وبالتالي يسير انصياع هذا الأخير الى القبض أو الحبس أو الحجز غير مشروع المنصوص عليه في المادة 26من قانون 20-15[footnoteRef:144] [144:  قانون 20-15،نقس المرجع السابق .] 

· إنتحال إسم كاذب أو إنتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية ويعني اتصاف بصفة كاذبة كأن يكون وكيل نيابة أو قاضي تحقيق
· التهديد بالقتل وهو نوع من التعذيب المعنوي يعني بالضرورة إلحاق الأذى الذي يصيب المجني عليه في التفكير والإفصاح عن نية قتله فيؤدي إلى معاناته لحالة نفسية سيئة كتهديده بالقتل أو قام بإطلاق رصاص حوله.....الخ.
· من طرف من أكثر من شخص أي اذ كان الإختطاف قام بها مجموعة من الأشخاص وليس شخص واحد
· مع حمل السلاح أو التهديد بإستعماله 
· على أكثر من ضحية واحدة
· من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية
· بغرض بيع الطفل أو الإتجار به أو بأعضائه أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص أخر أو التسول به أو تعرضه للتسول
· داخل المؤسسات الصحية، أو المؤسسات التعلمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان أخر يستقبل الجمهور
· بغرض تجنيد المختطف والجماعات الإجرامية 
· إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة من مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي.
الفرع الثاني :ظروف التخفيف
يقصد بالظروف المخففة تلك العناصر أو الوقائع التي ما إذا ارتبطت بالجريمة أو الجاني أستُتْبعت بتخفيف العقاب ،وقد ترك المشرع أمر تحديدها أو تقدريها للقاضي الذي يستخلصها من وقائع كل قضية تعرض أمامه.
كما قام المشرع ضمن أحكام نص المادة 53ق ع ج برسم الحدود التي لا يمكن فيها للقاضي النزول عنها لدى قيامه بتخفيف العقوبة .[footnoteRef:145] [145:  بن حليمة فيصل ، طاوطاوة سارة ،سياسة الجنائية المنتهجة ،من طرف المشرع الجزائري للحد من جريمة إختطاف الأطفال،مذكرة ماستر ، كلية الحقوق ،جامعة أحمد بوقرة ،  بومرداس ،2017-2018.،ص48.] 

ومنه وبالرجوع الى القانون المعالج لجريمة الإختطاف فيما يخص المادة 37من القانون 20-15نجد أن المشرع قد أقر صراحة على عدم إمكانية استفادة الجناة في هذه الجريمة من ظروف التخفيف المقررة قانونا في مواد26،27،28،29،30،32منه نظرا للخطورة التي تتميز بها هذه الجريمة.
الفرع الثالث :الأعذار القانونية 
هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ويلتزم بها القاضي بأن ينزل من العقوبة المقررة للجريمة وفقا للقواعد المحددة في قانون العقوبات ،و تولى المشرع تعينها فيبين كل عذر والوقائع التي يفترضها، ومدى التخفيف عند توافرها. [footnoteRef:146] [146:  عبد الله سليمان ، مرجع سابق ، ص393.] 

وبالنسبة للأعذار المخففة لجريمة الإختطاف أقرها المشرع في نص المواد 35،36من تشريع الجديد
وهذه الحالات جاءت على سبيل الحصر :[footnoteRef:147] [147:  قانون 20-15 ، مرجع سابق.] 

1. من قام قبل علم السلطات العمومية بجريمة الإختطاف بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاض الضحية المخطوفة أو معرفة الجاني أو إخبار وكشف عن هوية المساهمين في إرتكاب هذه الجريمة .
2. وضع الجاني بصفة فورية ومن تلقاء نفسة حداً للحبس أو حجز أو خطف وذلك خلال 5أيام كاملة قبل إتخاذ أي إجراء كن إجراءات المتابعة ،وتخفض العقوبة كالتالي :
· السجن المؤقت من 10سنوات الى 15سنة إذ كانت العقوبة الإعدام
· الحبس من 5سنوات الى 7سنوات اذ كانت العقوبة المقررة هي سجن المؤبد 
· الحبس من3سنوات الى 5سنوات اذ كانت العقوبة هي السجن المؤقت من 15سنة الى 20سنة 
· الحبس من سنتين الى 5سنوات اذ كانت العقوبة المقرر و هي السجن المؤقت من 10سنوات الى20سنة  
3.إذ انتهى الإختطاف بعد 5أيام أو بعد إتخاذ إجراءات المتابعة تخفض العقوبة إلى
· السجن المؤقت من 10سنوات الى 20سنة إذ كانت العقوبة الإعدام
· السجن المؤقت من 5سنوات إلى 10سنوات إذ كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد
· الحبس من 7سنوات إلى 10سنوات إذ كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من 15سنة الى 20سنة
· الحبس من 5سنوات الى 10سنوات إذ كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من 10سنوات الى 20سنة.
4.من قام بعد مباشرة إجراء المتابعة بمساعدة على القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الذين ساهموا في ارتكابها ،أو كشف عن هوية المختطف أو من ساهم في ارتكاب الجريمة تخفض له العقوبة إلى النصف.
المطلب الثالث : تقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختطاف
برجوع  للقواعد  العامة نجد أن المشرع الجزائري أخذ بنظام التقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وهذه القاعدة ليست مطلقة فقد أورد استثناء على بعض انواع الجرائم  التي تتقادم بمضي مدة من الزمن. 
الأصل أن التقادم يسري على أنواع الجرائم أو مصدرها القانوني حيث نظم المشرع الجزائري تقادم الجريمة في المواد6، 7، 8، 8 مكرر ،9 من فانون الاجراءات الجزائية ،وفقا لتقسيم الجرائم الواردة في قانون العقوبات حسب المادة 27 ف2 التي تنص تتقادم الجريمة في الجنايات ، الجنح، المخالفات 
في جنايات تتقادم بمضي عشر سنوات  وتسري من يوم ارتكاب الجريمة أو من أخر اجراء استنادا لأحكام المادة7 من ق ا ج ج.
أما في الجنح فتتقادم بمرور ثلاث سنوات وهذا حسب نص المادة08 من ق ا ج، وفي المخالفات يكون التقادم بمضي سنتين  كاملتين استنادا لأحكام المادة09 من ق ا ج. [footnoteRef:148] [148:  عبد الرحمان خلفي ،محاضرات في القانون الإجراءات الجزائية ،دار الهدى ، الجزائر ، 2010،ص132.] 

لكن في جريمة الإختطاف فإن الأمر يختلف نظرا لجسامتها وخطورتها، حيث  نجد أن المشرع نص في  المادة 25من قانون 20-15 المتعلق بوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها : 
تتقادم  جنح الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون  بإنقضاء 10سنوات كاملة استنادا لأحكام المادة 25ف1.
تتقادم جنايات الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقب عليها  بالسجن المؤقت بإنقضاء20سنة  كاملة إستنادا لأحكام المادة 25ف2
تتقادم  جنايات الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقب عليها بإعدام  أو سجن المؤبد بإنقضاء  30 سنة كاملة إستنادا لأحكام المادة 25 ف3.
وذلك دون المساس بأحكام المادة 8 المكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية ،وتسري من إقتراف الجريمة وإذا لم يتخذ في تلك الفترة ي إجراء من إجراءات التحقيق ، يوقف سريان أجل التقابل بالنسبة لهذه الجريمة إذا كان الفاعل معروفا او محل بحث من السلطات القضائية .[footnoteRef:149] [149:  قاون20-15 ، نفس المرجع .] 
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بعد الدراسة التي أجريتها على الموضوع جريمة الإختطاف وتطرق للعوامل التي أدت إلى إنتشارها والجرائم المشابهة لها والمرتبطة بها  تبين لي أن هذه الجريمة أخطر مما نتصور وأضرارها لا تمس الفرد فقط بل تمس المجتمع ككل من النظام العام للدولة فقد باتت ظاهرة واقعية  لايمكن التغاضي عنها وإنكارها حيث فرضت مكانتها على الساحة الوطنية لذلك قت بدراستها من خلال تحليل النصوص القانونية التي جاء بها التشريع الجديد الذي نظم هذه الجريمة الذي جاء متقاربا وشاملا وجامعا بين الرقابة والردع وقانون 20-15 المتعلق بالوقاية لجرائم الإختطاف  الأشخاص ومكافحتها  وجريمة الإختطاف تكون بأخذ الضحية وإبعادها عن مكان تواجدها وهي من أبشع الجرائم  خاصة إذا كانت اجل دوافع وأغراض خبيثة كالإغتصاب  إذا  الجسد .
وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة من النتائج والإقتراحات التي قد تساهم في محاربة هذه الجريمة وسأوضحها على النحو التالي 
أولا : النتائج 
وقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج أهمها  :
· أن الخطف يقوم بعنصرين الأخذ والإبعاد 
· محل جريمة الإختطاف هو الإنسان الحي مهما كان جنسه أو عمره ووسائل النقل بشرط  على أن يكون على متنها أشخاص أحياء 
· جريمة الإختطاف من الجرائم الجسيمة والمركبة  ومن جرائم الضرر .
· تقع جريمة الإختطاف إستخدام القوة والتهديد أو بإستخدام الحيلة والإستدراج.
· إن جريمة الإختطاف من أسباب إنتشارها تفكك المجتمع وعدم الرقابة الأسرية .
· غياب الوازع الديني.
· تختلف جريمة الإختطاف  عن السرقة إن الأخيرة موضوع الجريمة المال بينما الإختطاف وهو إنسان حي .
· تختلف جريمة الإختطاف عن جريمة الإحتجاز أن الأولى يشترط فيه الأخذ والإبعاد اما الثانية يكفي القبض ولا يلزم ا لإبعاد وهي اكثر ارتباطا بجريمة الإختطاف .
· ترتبط جريمة الإذاء الجسدي بجريمة الإختطاف وقد تكون مصاحبة لها أو تالية  لها والقانون يعتبرها ظرفا مشددا  
· إذا كان المختطف طفلا وتكون ا لعقوبة الإعدام 
· تمثل جريمة الإغتصاب أحد بواعث أو الأهداف التي إليها الجاني من وراء الإختطاف .
· ترتبط جدريمة الإبتزاز بالإختطاف وهي تكون موجهة للأفراد والسلطات العامة من أجل الحصول على المنفعة العامة .
· غالبا مايكون الإختطاف من أجل المتاجرة بأعضاء الضحية وخاصة الأطفال .
· ما لاحظت أن  المشرع الجزائري في القانون 20-15  المادة 27 الفقرة الثانية  وسع من دائرة التجريم لكي لا يترك مجال لإفلات من العقاب حيث انه جرم أي وسيلة مما كانت تستعمل في هذه الجريمة وذلك  في العبارة التي إستعملها (بأي وسيلة أخرى  كانت ).
· نلاحظ أن المشرع سن عقوبتين فقط بالنسبة لطفل حماية له وهما السجن المؤبد والإعدام إستنادا لأحكام المادة 28
· جعل المشرع الجزائري عقوبة الإعدام إذا أدى الإختطاف إلى وفاة الشخص المادة 27 الفقرة الثانية.
· تحقق من النتيجة الإجرامية  في جريمة الإختطاف بمجرد إبعاد المخطوف من المكان المتواجد فيه سواء تم الوصول إلى المكان المراد ام لا وسواء تم الإحتجاز أو لا .
· ما لاحظته في هذه الدراسة أن المشرع الجزائري قد ساو بين الفاعل والشريك وأعتبر كل منها فاعلا أصليا في الجريمة.
· يعاقب بنفس العقوبة وهو ما وضحته المادة 44 من نفس القانون  المشرع الجزائري وسع من دائرة التجريم فيما يخص  التحريض على إرتكاب جريمة الإختطاف حيث ذكر لنا ( يشرف ، أو يدين أو ينشأ موقع إلكتروني أو أي موقع او وسيلة تكنولوجية تساعد على التحريض ) حيث يعاقب بنفس عقوبة المقررة للفاعل الأصلي  وذلك إستنادا للمادة 30-45 من نفس القانون .
· هناك  عدم تناسق وتكرار في المواد خاصة المادة 29  من نفس القانون 
· نلاحظ أن  المشرع في هذا القانون أعطى الصلاحية للنيابة العامة لتحريك الدعوة العمومية بدون شكوى نظرا لخطورتها  .
· فتح المجال للجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل بإيداع الشكوى والتأسيس كطرف مدني  في الدعوى لهذه الجريمة .
· هناك حالات ذكرها المشرع للمادة 33-34 تشدد فيها العقوبة كالموظف العمومي ، الشعوذة ،إرتداء بدلة رسمة ......إلخ.
· لايستفاد من ظروف التخفيف في جريمة الإختطاف .
· يستفاد من الإعذار القانونية في جريمة الإختطاف إذا وضع حد للجريمة خلالوقبل إنقضاء 5 أيام من  الإختطاف وقبل إتخاذ إي إجراء للمتابعة او إذا إنتهى لإختطاف بعد 5 أيام وبعد إتخاذ إجراءات المتابعة .وتخفض العقوبة إلى النصف إذا بلغ بعد مباشرة من إجراءات المتابعة  على الأشخاص أو عدة أشخاص المشاركين في هذه الجريمة  أو الكشف عن هوية من ساهم فيها .
· تتقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختطاف  الجنايات إذا كان إعدام أو سجن مؤبد إلى 30 سنة كاملة .
· إذا  كانت سجن مؤقت ب20 سنة كاملة  وإذا كانت جنح 10 سنوات تسري من  اليوم  إقتراف الجريمة .
ثانيا: الإقتراحات
· رغم أن عقوبة الإعدام تم نص عليها  من هذا القانون لكن لم نسمع بتنفذيها لذلك 
· يجب أن تنفذ هذه العقوبة لردع المجرمين  
· ندعوا أن مشرع إلى التنسيق بين المواد وتفادي التكرار 
· لسلامة الأطفال في المدارس يجب وضع عند كل مؤسسة رجال شرطة لتفقد المكان عند خروج التلاميذ من المدارس 
· يجب أن يكون هناك رقابة على الطفل في المدرسة وخارجها 
· إعطاء الإهتمام الكافي لدور المجتمع المدني الذي من  شأنه  تسيير نظام العام فالمجتمع المدني الذي له دور لتسير النظام العام ومجتمع متحضر 
· على الإعلام ان يكون تحت يد ممثلين من السلطة ممتهنين لهذه الحرفة لأن الإعلام يجب أن يكون دوره يخدم المصلحة العامة فقط لا يعرقل التحقيق .
· وجب على الجهات القضائية التدقيق في التعامل مع جرائم الإختطاف وعدم الخلط بينها وبين جرائم تشبهها  والجدية وعدم التسامح  فيت طبق الإحكام  الشرعية  والقانونية .
· فتح أبواب التواصل داخل الأسرة بين الطفل ووالديه وسماعه  وعدم 
· توبيخه لان التهميش يجعل لطفل فاشلا وسهلا جدا التحايل عليه وإختطافه .
· يجب أن تشارك كل الأطراف في المجتمع في وقف إنتشار هذه الظاهرة لأن تشديد العقوبة لايكفي .
· يجب القيام بدراسات تحليلية وتطبيقية ووصفية لهذه الجريمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقصد الوصول إلى إقتراح الحلول المناسبة للحد منها .
· يجب على وزارة التربية تحمل مسؤولية والمساهمة في ضمان المراقبة المستمرة للتلاميذ  وإتخاذ إجراءات إحترازية كوضع إنارة عمومية امام المدرسة لأن أغلب جرائم الإختطاف تكون بجانب المحيط المدرسي. 
خاتمة:
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12. سامان عبد الله عزيز، احكام ااختطاف الأشخاص، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، ط 1، 2015.
13. سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ج1، د ط، 2007.
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